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مقدمة:
   شهد العالم تطورات كبيرة في القرن الماضي في المجال الاقتصادي، وذلك

بظهور العديد من المؤسسات الكبيرة والعملاقة، وهذه المؤسسات تتميز بضخامة
رأسمالها وتعدد فروعه، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى شخص مستقل عن المؤسسة

ليعطي رأس مال محايد يتم الستعانة به من طرف المالك، حيث يتمتع هذا
الشخص بالمهارة والخبرة والتدريب اللازمين لمرااقبة وتقييم جميع المور المالية
والمحاسبية وحتى الدارية، التي يقوم بها مجلس الدارة، وذلك من أجل الحفاظ

على مصالح الطراف التي لها علاقة بالمؤسسة وكذلك من أجل استمرارها، وهذا
الأخير يدعى بالمداقق الخارجي أو محافظ الحسابات.

  عندما يقوم محافظ الحسابات بمهمته عليه المرور بمراحل معينة، فيبدأ أول
بالتعرف على مهمته عن طريق معرفة المؤسسة ومحيطها ثم تقييم نظام الراقابة

الداأخلية. وبعدها إصدار التقرير النهائي، ولعل أهم هذه المراحل وأداقها مرحلة تقييم
نظام الراقابة الداأخلية، التي تعتبر بمثابة وظيفة دائمة ومستمرة ينبغي القيام بها

في كافة مجالت نشاط المؤسسة، من حيث اعتبارها نظاما لضبط الداء وضمان
تحقيق أهداف الراقابة الداأخلية حتى يتمتع نظام المعلومات بالسلمة والمصدااقية

من أخلل فرض أدوات راقابية.
  يعد نظام الراقابة الداأخلية في مفهومه العام أداة فعالة في إدارة المؤسسة، حيث

يبراز للمؤسسة مدى التناسق في تنفيذ برامجها وأهدافها، فهو يلعب دورا في منع
واكتشاف الأخطاء وحماية الصول، لذا يركز نظام الراقابة الداأخلية على اعطاء

مؤشرات استدللية للمؤسسة عن سير عملها وتكون وسيلة لكتشاف النحرافات.
1 الاشكاليةـ 

 :وعلى هذا الساس يمكن طرح الشكالية التالية

ماهو دور محافظ الحسابات في تقييم نظام الراقابة الداأخلية؟

2ـ الاسئلة الفرعية

     :إن الجابة على هذا التساؤل يتطلب منا تقسيمه إلى السئلة الفرعية التالية   

*ما هو الدور الذي يلعبه نظام الراقابة الداأخلية من أخلل التداقيق الخارجي؟

*ماهي طرق وأساليب تقييم نظام الراقابة الداأخلية بالمؤسسة؟

*ماهي منهجية محافظ الحسابات من أجل إكمال مهمته؟

3  ـ فرضيات البحث

ينطلق البحث من الفرضيات الساسية والمتمثلة في :

التداقيق الخارجي يهدف إلى اثبات صحة المعلومة المالية المصرح بها من طرف
.المؤسسة
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تقييم نظام الراقابة الداأخلية يساعد محافظ الحسابات على تحديد نطاق التداقيق
.الذي يقوم به عند تداقيق الحسابات

وجود علاقة طردية بين مستوى نظام الراقابة الداأخلية والرأي الفني لمحافظ
.الحسابات

4 ـأاسباب إختيار الموضوع

إن إأختيارنا لهذا الموضوع كان لعدة اعتبارات منها ما هو موضوعي ومنها ما هو
 . ذاتي

العتبارات الموضوعية

.تعتبر دراسة التداقيق بمثابة المرحلة النهائية في مجال الدراسات المحاسبية

.تنامي الأخطار التي تحدق بالمؤسسة، مما أدى بها إلى الهتمام بالمعلومة

من حيث داقتها، وهذا ل يتحقق إل من أخلل نظام الراقابة الداأخلية الفعال حيث
.يعمل محافظ الحسابات على التأكد من سلمة وداقة البيانات المالية

الدور الجوهري الذي يلعبه محافظ الحسابات في مجال حماية حقوق أصحاب
.المصالح وبالتالي تحقيق الشفافية والمان الضروريين داأخل الشركات

 العتبارات الذاتية

الرغبة في اكتساب معارف جديدة والتخصص في المجالت المتعلقة بالمحاسبة
.والتداقيق

الرغبة في التعرف أكثر على عمل محافظ الحسابات ومدى تطبيق نظام الراقابة
.الداأخلية

الهتمام الشخصي بالموضوع نظرا لرتباطه بمجال تخصص " التداقيق و مرااقبة
." التسيير

5ـ أهمية البحث

محافظ الحسابات ملزمالراقابة الداأخلية، واهمية النظام الراقابي الداأخلي باعتباره  
بموجب مهمته القانونية بتقييم نظام انذار مبكر لكتشاف الأخطاء ومحاولة

تصحيحها والتحقق من صحة وداقة المعلومات المحاسبية، فالهتمام بنظام الراقابة
الداأخلي يساهم في تحسين اداء تسير المؤسسة واعطائها صورة جيدة لدى

متعامليها

6بحثأهداف الـ 

 تتمثل الهداف من دراسة هاذا الموضوع في

. الدور الجوهري الذي يلعبه محافظ الحسابات في تقييم نظام الراقابة الداأخلية _

مسؤولية محافظ الحسابات عن صحة تطبيق النظمة والقاونين عند تداقيق _
 البايانات المالية، وابداء رايه في نظام الراقابة الداأخلية
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ابرااز دور نظام الراقابة الداأخلية في اكتشاف الأخطاء والعمل على تصحيحها في _
 التواقيت الملئم

7لمنهج المستخدم ـ ا

في ضوء طبيعة الدراسة والهداف التي تسعى الى تحقيقها ثم العتماد على المنهج
الوصفي للدراسة، اضافة الى السلوب التحليلي لكونه من اكثر المناهج استخادما

في الدراسات الجتماعية والنسانية ، وذلك اقصد وصف مهنة محافظ الحسابات
ونظام الراقابة الداأخلية ، وكذا الدور الذي يلعبه محافظ الحسابات في تقييم نظام

. الراقابة الداأخلية

8ـ ادوات الدرااسة 

اما الدوات التى تم العتماد عليها، فكانت ابرازها الستعانة بالكتب المتخصصة في
مجال التداقيق، والرسائل المرتبطة بالموضوع، وكذا القوانين والنصوص التشريعية

التى تنظم مهنة محافظ الحسابات وبعض المجلت والملتقيات العلمية بالضافة الى
ذلك اعتمدنا على اسلوب المقابلة من أخلل التصال الشخصي بمحافظ الحسابات

الذي ازودنا ببعض المعلومات، بالضافة ايضا الى الطلع على وثائق من داأخل
.المؤسسة محل الدراسة

9ـ خطة وهيكلة الدرااسة 

تحتوي هذه الدراسة على مقدمة عامة وأخاتمة وثلاث فصول توفر للقارئ بشان
الطار المفاهيمي لمحافظة الحسابات بما فيها ماهية محافظة الحسابات بعد ذكرنا

للتطور التاريخي لمحافظة الحسابات، والمهام المترتبة على محافظ الحسابات،
شروط ممارسة المهنة، اما المبحث الثالث فتم تناول المهام الموكلة لمحافظ

 الحسابات بما فيها اتعاب ومسؤوليات محافظ الحسابات

كما يتناول الفصل الثاني تحت عنوان تقييم نظام الراقابة الداأخلية عرض عملية
الراقابة الداأخلية، تحديد مختلف مفاهيم الراقابة الداأخلية، وانواعها ومكوناتها

وأخطوات عملية الراقابة الداأخلية، وفي الختام عرض مسؤوليات محافظ الحسابات
في تقييم نظام الراقابة الداأخلية ومختلف اساليب ومراحل تقييم نظام الراقابة

  الداأخلية



            مقدمة
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الفصل الأول:                               الإطار المفاهيمي
لمحافظة الحسابات

:تمهيد 

    من بين المهن الحننرة الننتي لهننا دور كننبير فنني لغننة المننال والأعمننال نجنند مهنننة
التدقيق القانوني أو الخارجي وهدا مننايطلق أعليننه فنني الجزائننر محننافظ الحسننابات

 .commissaire aux comptesترجمة من اللغة الفرنسية لجملة 

    سبق وأن أعرفنا التدقيق بأنه أعملية فحص للدفاتر والسننجلت والمسننتندات مننن
قبل شخص فني محايد للخروج برأي حول أعدالة القوائم المالية، مما سبق نجنند ان
احد العناصر (الركان الرئيسية) لعملية التنندقيق هننو الشننخص المحاينند الننذي يقننوم

م أعلى مننا1997 لسنة 22ردني أبإجراء أعملية التدقيق. وقد نص قانون الشركات ال
يلي:

تنتخب الهيئة العامة لكل مننن الشننركة المسناهمة وشننركة التوصننية بالسننهمأ-
والشركة المحدودة المسننؤولية منندققا أو أكننثر مننن بيننن منندققي الحسننابات
المرخص لهم بمزاولننة المهنننة لمنندة سنننة واحنندة قابلننة لتجدينند وتقنندر بنندل

أتعابهم، أو تفويض مجلس الدارة بتحديد التعاب.
 إذا تخلفت الهيئة العامننة للشننركة أعننن انتخنناب منندقق الحسننابات أو اأعتننذارب-

المدقق الذي انتخبته أعن العمل أو امتنع أعن القيام به لي سبب من السباب
أو توفي فعلى مجلس الدارة أن ينسب للمراقب ثلاث من مدققي الحسابات
أعلى القل وذلك خلل اربعة أعشر يوما من تاريخ شننغور هننذا المركننز ليختننار

احدهم.
نجد أن الشخص الذي يقوم بعملية تدقيق الحسابات إأعداد تقريره لبداء رأيننه
الفني المحايد حول القوائم الماليننة هننو منندقق الحسننابات الننذي بينننه قننانون
الشننركات والننذي ألننزم قننانون الشننركات بتعيينننه. ويجننب أن يلننتزم منندقق
الحسابات بأحكام قانون مهنة التدقيق الذي بموجبه تم إنشاء جمعية منندققي
الحسننابات والننتى تهنندف إلننى مراأعنناة مصننالح المنندققين والمحافظننة أعلننى

أخلقيات المهنة ورفع مستواها. 

المبحث الأول: مدخل مفاهيمي للتدقيق المحاسبي 

للننذي يتحننداث بصننوت       التدقيق كلمة مشتقة من اللغة اللتينية وتعننني الشننخص ا
أعالي، وقد نشأت هده المهنة مند القدم، إذ إن الفراأعنننة فنني مصننر والمبراطوريننة
القديمة في بابل وروما واليونان كانوا يتحققننون مننن صننحة الحسننابات أعننن طريننق
الستماع إلى المدقق في الساحة العامننة حننول اليننرادات والمصننروفات. كمننا وأن
الخليفة أعمر بن الخطنناب رضنني اللننه أعنننه قنند جعننل مواسننم الحننج فرصننة لعننرض
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الفصل الأول:                               الإطار المفاهيمي
لمحافظة الحسابات

%،100حسابات الولة وتدقيقها، أعلما أن التنندقيق كننان يشننمل المراجعننة الكاملننة 
وكان غرضه الرئيسي اكتشاف الخطنناء ومحاسننبة المسننؤولين أعنهننا، وقنند لخصننت
أهداف التدقيق فنني ذلننك الننوقت بمقولننة (هننو لجننل التأكنند مننن نزاهننة الشننخاص

المسؤولين أعن المور المالية ).

    لتدقيقلالمطلب الأول: التطور التاريخي 

       مع ظهور الثورة الصناأعية في بريطانيا وتطور الصناأعة والتجارة والزيادة في
أنشطة المؤسسات وزيادة الفجوة بين المالكين والدارة المحترفة وتطور النظام

الضريبي، فإن الهدف الرئيسي للتدقيق لم يتغير وهو اكتشاف الغش والخطأ، ولكن
م، هو الأعتراف والرغبة1850التغيير المهم الذي طرأ خلل هده الفترة ولغاية 

بوجود نظام محاسبي لجل التأكد من دقة القوائم (البيانات) المحاسبية لجل منع
واكتشاف الغش والخطأ، والتغيير الخر كان الأعتراف بوجود الحاجة لتدقيق القوائم

المحاسبية من قبل شخص مستقل ومحايد، وقد نص صراحة أعلى ذلك قانون
م، المر الذي أدى إلى تطور مهنة التدقيق،1862الشركات النجليزي لسنة 

وضرورة وجود أشخاص مؤهلين ومدبرين للقيام بهده المهمة. في هده الفترة لم
يتم الأعتراف بأهمية الرقابة الداخلية بسبب الأعتقاد السائد في ذلك الوقت بأن

الرقابة تتم بواسطة القيد المزدوج (الثنائي )، بالضافة إلى أن التدقيق كان تدقيقا
تفصيليا ولجميع العمليات، ولكن بتقدم الزمن وزيادة حجم العمليات وتطور النظمة

المحاسبية بدأ الأعتراف والقبول بالتدقيق بواسطة العينات وخصوصا بعد قضية
م إذ بين القاضي أثناء1895) في بريطانيا لسنة General Bank(البنك العام 

:1حكمه في هذه القضية. وبالتالي فإنه

* في حالة أعدم وجود شك في العمليات، فإن الستفسارات القليلننة تصننبح معقولننة
ومقبولة، ولهذا فإن رجال الأعمال أعندما يختننارون بعننض الحننالت فلهننم الحننق مننن

القول إن الحالت الخرى صحيحة.

م اأعترف كتاب المحاسبة والتدقيق1933م ولغاية 1900   وفي الفترة من 
بضرورة أهمية الرقابة الداخلية وفائدتها للمؤسسات، وكذلك زيادة الأعتراف بأهمية

)dickseeالتدقيق الخارجي وأن أول من أأعترف بهذه الهمية الستاذ ديكسي (
الذي بين أن نظام الرقابة الداخلية الفعالة يعوض أعن التدقيق التفصيلي وبين أن

الهداف الرئيسية للتدقيق هي:

إكتشاف الغش والخطأ -1
إكتشاف ومنع الخطاء الفنية -2
إكتشاف الخطاء في المبادئ المحاسبية -3

وخلل الفترة المذكورة نفسها أأعله تم تغيير أولويات الهداف وأصبحت كما يلي:

تحديد المركز المالي وربحية المؤسسة .-1
إكتشاف الغش والخطأ.-2

   كما أن كتاب المحاسبة والتدقيق في تلك الفترة اأعترفوا بأهمية الرقابننة الداخليننة
للمدقق الخارجي، وأن التفاصيل التي يقننوم بهننا المنندقق الخننارجي والعينننات الننتي

.19-17، ص2006 الطبعة الثالثة، داأر وائل للنشر والتوزيع، عمان الأردن، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعلمية، هادي التميمي، 1
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الفصل الأول:                               الإطار المفاهيمي
لمحافظة الحسابات

يعتمدها تتوقف أعلى جننودة نظننام الرقابننة الداخليننة، ولهننذا أعلننى المنندقق أن يقننوم
بدراسة وتقييم الرقابة الداخلية أول.

م فقد شهدت شبه إجماع، وخاصة بعد الحالة القضائية1933أما الفترة بعد سنة 
mckesson andم في الوليات المتحدة المريكية والمسماة 1939في سنة 

Robbinsمن أن الغرض الرئيسي من التدقيق ليس اكتشاف الغش والخطأ ،
فاكتشاف مثل هذه الحالت هو من مسؤولية الدارة بل إن غرض التدقيق الرئيسي

هو تقرير المدقق المستقل والمحايد فيما إذا كانت البيانات المحاسبية تبين أعدالة
المركز المالي.

وقد تم التأكيد أعلى هذا المبدأ من قبل الجمعيات المهنية العالمية، مثنل (الجنار تنرد
المريكية) إذ جاء في أدبيات ومنشورات هننذه الجمعيننات منننAICPAالبريطانية والن

أن الغرض الرئيسي لفحص البيانات المحاسبية من قبننل محاسننب قننانوني مسننتقل
ومحايد هو لجل إأعطاء الرأي حول أعدالة البيانات المالية.

أما في الوطن العربي فأن فلسطين والعراق كانتا لديهما تشريعات متقدمة منذ
م. وهي تشريعات مستمدة من قانون الشركات البريطاني، وهذه1919سنة 

التشريعات تثبت حقوق وواجبات مدقق الحسابات أما في (إمارة شرق الردن )
م، إذ أنشئ1944فقد كانت الخدمات المهنية تقدم لها من فلسطين ولغاية سنة 

م انتقلت مؤسسة سابا وشركاؤهم من1948أول مكتب لشركة جورج خضر، 
القدس الى أعمان، بالضافة الى إنشاء فروع لمؤسسات تدقيق بريطانية مثل

مؤسسة (وني مرى وشركاؤهم ) أما في مصر فقد بدأ تنظيم مزاولة المهنة بصدور
م1946م وبموجبه اكتسب المدقق تقديرا واحتراما، وفي سنة 1909قانون لسنة 

تم إنشاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية .

وفي منطقة الخليج العربي فقد تم تطبيق قننانون الشننركات الهننندي المسننتمد مننن
القانون النجليزي ولغاية استقلل هننذه القطنار، إذ أأعطنت قننوانين الشنركات فيهنا

أهمية لتنظيم المهنة أعلى السس المطبقة في البلدان المتقدمة.

   أما في سوريا ولبنان والمغرب العربي، فإن المهنة نشأت وتطورت أعلى السننس
المطبقة في فرنسا والتي لم تكن متطننورة كمننا هنني الحالننة فنني بريطانيننا، ويجننب
الشارة هنا إلى أن مهنة التدقيق أنشأت في أمريكا من قبل البريطننانيين فنني سنننة

ذاWaterhousم، وبنالخص منن قبننل شننخص اسننكتلندي اسننمه 1905 ازال ه  وم
..Waterhouse Copper Priceالسم معروف أعالميا باسم

: المطلب الثاني: مفهوم التدقيق أوأهميته

أ/ مفهوم التدقيق.

 في تعاريف التدقيق، وهذا باختلفا إليهق     لقد تعددت الجوانب التي تم التطر  
الهيئات والطراف الصادرة أعنها. ورغم اختلف الشكل بين هذه المفاهيم، إل أنها

تصب في نفس الهدف. ونذكر أهم هذه التعاريف فيما يلي:

  جاء تعريفBonnault et Germondللتدقيق أعلى أنه" اختبار تقني صارم
ومستقل، بغية إأعطاء رأي معلل وبناء بأسلوب منظم من طرف مهني مؤهل

أعلى نوأعية ومصداقية المعلومات المالية المقدمة من طرف المؤسسة، وأعلى
مدى احترام الواجبات في إأعداد هذه المعلومات في كل الظروف، وأعلى مدى
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لمحافظة الحسابات

احترام القواأعد والقوانين والمبادئ المحاسبية المعمول بها  في مدى تمثيل هذه
.1المعلومات للصورة الصادقة وللوضعية المالية ونتائج المؤسسة"

التدقيق وبصورة رئيسية فحص المعلومات أو البيانات الماليننة مننن قبننل شننخص
مستقل ومحايد لي مؤسسة بغض النظر أعن هدفها وحجمها أو شكلها القننانوني،
وقد أعرف اتحاد المحاسبين المريكييننن التنندقيق بننأنه: "إجننراءات منظمننة لجننل
الحصننول أعلننى الدلننة المتعلقننة بننالقرارات (الرصنندة) القتصننادية والحنندااث
وتقييمها بصورة موضوأعية، لتحديد درجة العلقننة بيننن هننذه القننرارات ومقينناس

2معين وإيصال النتائج إلى المستفيدين).

3يحتوي هذا التعريف على عبارات تتطلب شرحا مختصرا لها:

 تعني الخطوات أو الجراءات التي يقوم بها المدقق :/ إجراءات منظمة1

/ الحصول وتقييم الدلة: تعني فحص القننرارات وتقييننم النتائننج وبنندون تحيننز ضنند2
الجهة التي يقوم بتدقيقها أو معها، والتي حضرت هذه القرارات.

 والحدااث القتصادية: وهذه تمثل ما تقدمه إدارة الشركات أو / القرارات3
الشخاص، وهذه القرارات هي موضوع التدقيق.

/ درجة العلقة: وتشير إلى العلقة التي بالمكننان معرفننة القننرارات وأعلقتهننا مننع4
مقياس معين، وأعلى سبيل المثال إن البيانات المالية تمثل باأعتدال المركز المالي.

/ مقينناس معيننن: وهنني الجهننة الننتي بإمكننان المنندقق قينناس إقننرارات الدارة5
بواسطتها. هذا المقياس ربما مصدره الدولة أو الجمعيات المهنية ذات الختصاص أو
الموازنات المالية، وفي هده الحالة فإن المقياس هو المبننادئ المحاسننبية المقبولننة

قبول أعاما (مبادئ المحاسبة الدولية)

: ويكننون هندا بواسنطة تقريننر مكتننوب، ينبين درجننة الملئمننة بيننن / إيصال النتائج6
ا التقرير يبين العلقننة إمننا جينندة أو غيننر جينندة. أي لدالقرارات وهدا المقياس، وه

تتطابق مع مبادئ المحاسبة المقبولة قبول أعاما.

:وهننم أشننخاص أو مؤسسننات يتخننذون قرارهننم بننناء أعلننى تقريننر / المسننتفيدون7
المنندقق، ومنهننم أعلننى سننبيل المثننال المسنناهمون والدارة والنندائنون والنندوائر
الحكومية ذات العلقة، وأعلى سبيل المثال: دائرة ضريبة الدخل، أو البنك المركزي،

وكذلك الرأي العام.

   ب/ أهمية التدقيق:

     يعتبر التدقيق وسيلة تخنندم العدينند مننن الطننراف ذات المصننلحة فنني المنشننأة
وخارجها ول يعتبر غاية بحد ذاتهننا. حيننث أن القيننام بعمليننة التنندقيق يجننب ان تخنندم
العديد من الفئات التي تجد لها مصننلحة فنني التعريننف أعلننى أعدالننة المركننز المننالي

:4للمنشأة ومن هذه الطراف

1 ، ص 1108، الطبعة الولى، أعمان، الردن، دار وائل للنشر، تدقيق الحسابات رزق أبوزيد الشحنة، 1
.20 هادي التميمي، مرجع سبق دكره، ص2
.21 هادي التميمي، نفس المرجع، ص3
،2009الطبعة الثانية، عمان الأردن، داأر المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، تدقيق الحسابات المعاصر الناحية النظرية،  غسان فلاح المطاأرنة، 4

.20-19ص 
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- إدارة المنشأة: يعتبر التدقيق مهما لدارة المشروع حيث أن اأعتماد الدارة فيأ
أعملية التخطيط واتخاذ القرارات الحالية والمستقبلية والرقابة أعلى التدقيق يجعل
من أعمل المدقق حافزا للقيام بهذه المهام، كذلك يؤدي تدقيق القوائم المالية الى

توجيه الستثمار لمثل هذه المنشأة .

ب– المؤسسات المالية والتجارية والصناأعية: يعتبر التدقيق ذات أهمية خاصة لمثننل
هذه المؤسسات أعند طلب العميل قرض معيننن أو تمويننل المشننروع حيننث ان تلننك
المؤسسات تعتمد في أعملية التدقيق اتخاذ قرار منح القرض أو أعدمه أعلى القننوائم
المالية المدققة، بحيث توجه أموالها النى الطريننق الصننحيح والننذي يضننمن حصننولها

أعلى سداد تلك القروض في المستقبل.

ج- الجهات الحكومية: تعتمد الجهات الحكوميننة أعلننى القنوائم المالينة المدققنة فني
الكثير من الغراض مثل الرقابة والتخطيط، فرض الضرائب، منح القننروض والنندأعم
لبعض النشاطات، بالضافة إلننى التحننادات والنقابننات تعتمنند أعلننى القننوائم الماليننة

المدققة في حالة نشوب خلف بين المنشأة وأي طرف أخر.

امIFACلقد بينت لجننة التحناد الندولي للمحاسنبين ( ي أع ) أعنند إصندار المعنايير ف
م أن أهمية التدقيق (المصلحة العامة) تكون أعلى سبيل المثال في:2002

يساأعد مدققوا الحسابات المستقلون أعلى المحافظة أعلى أمانة وكفاءة البيانات
المالية المقدمة الى المؤسسات المالية وذلننك كنندأعم جزئنني للقننروض وحنناملي

السم للحصول أعلى رأس المال.
يعمل المدراء الماليون التنفيذيون في الدارات المالية المختلفة في المؤسسات

ويساهمون باستقلل موارد المؤسسات بفاأعلية وكفاءة.
يساأعد خبراء الضننرائب فنني بننناء الثقننة والكفنناءة أعننند التطننبيق العننادل للنظننام

الضريبي.
.يساأعد في وضع القرارات الدارية السليمة

 المطلب الثالث: أهداف أوأنواع التدقيق

/أهداف تدقيق الحسابات:1

     التطور في أهداف التدقيق صاحب التطور في الشركات نفسننها وفنني أأعمالهننا،
في السابق أعندما كانت شننركات الأعمننال صننغيرة الحجننم ونشنناطها التجنناري كننان
بسيطا كان الهدف في ذلك الوقت من إجننراء أعمليننة التنندقيق هننو اكتشنناف الغننش
والسرقة الى تتم من قبننل المننوظفين وكننان المنندقق يقننوم بعملننه فقننط لمصننلحة
المالننك وليننس لمصننلحة الطننراف الخننرى حننتى تتعننرف أعلننى كيفيننة أداء الدارة

للمنشأة.

وزادت الحاجة الى رؤوس الموال ممننا أدى الننى نشننوء الشننركات المسنناهمة.هننذا
التطور أدى الى زيادة الحاجة لشخص يقوم بعمليننة التحقننق مننن حسننن أداء الدارة
للموال التي تقوم باستثمارها فنني تلننك الشننركات، والننذي يتننم أعننن طريننق منندقق

الحسابات والذي يجب أن يكون شخص مهني محايد يقدم تقريره باستقلل وحياد.
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: يوضح مراحل تطور أهداف أوإجراءات التدقيق1الجدأول رقم

الهمممدف ممممنالفترة 
التدقيق 

مسمممممممممتوى
التحقممممممق أأو

الفحص 

أهمية الرقابة
الداخلية

ممما قبممل عممام
م1850

اكتشاف الغش
والختلس

غير مهمة تفصيلي 

-1850ما بين 
1905

اكتشنناف الغننش
والخطنننننننننننننأ

والختلس 

الختبارات بعض 
تفصيل مبدئي 

غير مهمة 

-1905ما بين 
1933

تحديد أعدالة
المركز المالي

واكتشاف الغش
والخطاء

فحننص اختبنناري
تفصيلي 

درجة اهتمام
بسيطة 

-1933ما بين 
1940

تحديد أعدالة
المركز المالي

واكتشاف الغش
والخطاء 

بداية الهتمام اختباري 

-1940ما بين 
1960

تحديد أعدالة
المركز المالي

واكتشاف الغش
والخطاء 

اهتمننننام قننننوياختباري 
وجوهري 

-1960بيمممممن 
إلى يومنا هذا

مراقبة الخطط،
تقييم نتائج

الأعمال،تحقيق
الرفاهية

الجتماأعية
وغيرها 

أهمية جوهريةاختباري 
للبدء بعملية

التدقيق

    كان سبب في تطور أهداف التدقيق هو القرار الصادر أعن القضاء النجليزي أعام
م أعندما قرر أن اكتشاف الغش والخطأ ليس هدفا رئيسيا لمدقق الحسابات1897

وأن المدقق ل يفترض الشك في كل ما يقدم إليه من معلومات وقد وصف القضاء
. النجليزي المدقق بأنه كلب حراسة وليس كلب يقتضي أو يتعقب أثار المجرمين
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يمكن حصر الهداف التقليدية لمدقق الحسابات في الشكل التالي:

: الهداف التقليدية لتدقيق1الشكل رقم
            أهداف التدقيق

أهداف رئيسية إبداء الرأي                 أهداف ثانوية منع واكتشاف
أهداف خاصة

                                          الخطاء                       السرقة

            الخطاء    الخطاء     الخطاء في    الخطاء       اختلس   التلأعب في
تلأعب      

      النقدية    حسابات الكتابية   المتكافئة   المعوضة     تطبيق المبادئ             
البضائع   احتياط

أخطاء الحذف أو السهو              أخطاء ارتكابية

حذف جزئي                        حذف كلي                              

 أعلى أن الهدف من تدقيق200كذلك بين التحاد الدولي للمحاسبين في المعيار 
البيانات المالية هو تمكين المراجع من إبداء رأيه فيما إذا كانت البيانات المالية قد

أأعدت من كافة النواحي الساسية، وفقا لطار تقارير مالية محددة.

بعد التطور الذي حصل في بيئة الأعمال والنفتاح القتصادي الدولي واثر العولمة
أعلى اقتصاديات الدولة فقد تغيرت النظرة الى التدقيق مما تطلب من المدقق
تقديم خدمات أهم من اكتشاف الخطاء والغش وغيرها من الهداف التقليدية

ليقوم بعملية التدقيق من أجل تحقيق الهداف العصرية التي تتلءم وبيئة الأعمال
الحالية حيث أصبحت أهداف التدقيق اليوم أعلى النحو التالي:

/ مراقبة الخطط ومتابعة تنفيذها والتعرف أعلى أسباب أعدم تحقيق الهداف1
الموضوأعية من قبل المنشأة.

/ تقييم النتائج التي تم التوصل إليها مقارنة مع الهداف المرسومة .2

/العمل أعلى تحقيق أقصى درجة ممكنة من الكفاية النتاجية والقضاء أعلى الهدر3
والسراف في جميع نشاطات المنشأة.
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.1/ تحقيق اكبر قدر ممكن من الرفاهية للمجتمع4

/ أنواع التدقيق: 1

هناك أنواع متعددة من التدقيق تختلف بإخلف الزاوية التي ينظر الى أعملية
التدقيق من خللها. ولكن مستويات الداء التي تحكم جميع النواع واحدة. وبوجه

:2الجمال، يصنف التدقيق حسب وجهات النظر المختلفة الى ما يلي

: التدقيق من حيث نطاق عملية التدقيق

وهنننا يقننوم المنندقق بفحننص القيننود والمسننندات والسننجلتأ- التدقيق الكامل: 
بقصد التوصل الى رأي فني محايد حول صحة القننوائم الماليننة ككنل وقنند كنان هنذا

% يوم كننانت100النوع تدقيقا كامل تفصيليا أي يقوم المدقق بفحص القيود وغيرها 
المشاريع التي تدقق حساباتها صغيرة الحجم، وأعملياتها قليلة العدد. وقد تحول هننذا
الى تدقيق كامل اختباري نتيجة للتطور الذي حداث في دنيا الأعمال وما صاحب ذلك
من نشوء الصناأعات الكبيرة والشركات المساهمة بحيث لم يصبح من المعقننول أن
يقننوم المنندقق بتنندقيق جميننع العمليننات وكافننة السننجلت والمسننتندات. وإن إتبنناع
أسننلوب العينننة والختبننار فنني التنندقيق زاد مننن اهتمننام المشنناريع بأنظمننة الرقابننة
الداخلية، لن كمية الختبارات وحجم العينات يعتمد أعلى درجننة متانننة تلننك النظمننة
المستعملة حيث يزيد المدقق مننن نسننبة اختبنناراته فنني حننال ضننعف تلننك النظمننة
ووجود ثغرات فيها، وهكذا يتضح أن الفرق بين هذين النوأعين من التدقيق يكمن في
اختلف نطاق أعملية التدقيق فقط. ول يمكن الحد من سلطة المدقق فنني النننوأعين

بأي شكل من الشكال فله وحده حق تقرير نطاق أعملية التدقيق.

ض العملينات أو البننودب- التدقيق الجزئي : وهما يقتصر أعمل المندقق أعلنى بع
دون غيرها كأن يعهد أليه بتدقيق النقدية فقط، أو جرد المخننازن ... الننخ وفنني هننذه
الحالة ل يمكنه الخروج برأي حول القوائم المالية ككل، وإنما يقتصر تقريننر المنندقق

أعلى ما حدد له من مواضيع.

:التدقيق من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق

ويكلف المدقق القيام بمثل هذا التدقيق بعد انتهاء الفترةأ/ التدقيق النهائي: 
المالية المطلوب تدقيقها، وبعد إجراء التسويات وتحضير الحسابات الختامية وقائمة
المركز المالي. وفي ذلك ضمان بعدم حدواث أي تعديل في البيانات بعد تدقيقها لن

الحسابات تكون قد أقفلت مسبقا، وهي ميزة لهذا النوع من التدقيق. 

 وهنا يقوم المدقق بتدقيق الحسابات والمسننتندات بصننفةب/ التدقيق المستمر:
مستمرة حيث يقوم بزيارات متعددة للمنشأة موضوع التنندقيق طننوال الفننترة الننتي

19- 17غسان فلاح المطاأرنة، مرجع سابق، ص ص  1

32- 27، ص 2000خالد أمين عبد ال، علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعلمية، الطبعة الولى، عمان الأردن، داأر وائل للنشر، 2
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يدققها، ثم يقوم في نهاية العام بتدقيق الحسابات الختامية والميزانية. ومن الواضح
أن هذا النوع يصلح في تدقيق المنشآت الكننبيرة حيننث يصننعب تنندقيقها أعننن طريننق

التدقيق النهائي. 

: التدقيق من حيث الهيئة التي تقوم بعمليات التدقيق

: ويقوم بهذا التدقيق هيئة داخلية أو مدققين تابعين للمنشأة،/ التدقيق الداخلي1
وذلك من أجل حماية أموال المنشأة، ولتحقيق أهننداف الدارة كتحقيننق أكننبر كفايننة

إدارية وإنتاجية ممكنة للمشروع وتشجيع اللتزام بالسياسات الدارية.

وغرضه الرئيسي الخلص إلى تقريننر حننول أعدالننة تصننوير/ التدقيق الخارجي: 2
الميزانية العامة لوضع الشرطة المالي، وأعدالننة تصننوير الحسننابات الختاميننة لنتائننج
أأعمالها أعن الفترة المالية المعنية. ولهذا يقوم بها شخص خارجي محايد مستقل أعن

إدارة المشروع. ولهذا يطلق أعلى هذا النوع أحيانا بالتدقيق المحايد أو المستقل .

التدقيق من حيث اللزام :

وهو ذلك التدقيق الذي نص القانون أعلى وجوب القيام به،/ التدقيق اللزامي: 1
م أعلننى وجننوب تنندقيق1997) لسنننة 22فقد نص قانون الشننركات الردننني رقننم (

حسابات الشركات المساهمة، فأصبح إلزامينا، ومننن ثننم يمكننن توقيننع الجنزاء أعلنى
الشركات التي تختلف أعن القيام بذلك ول تقدم تقارير بحساباتها الختامية ومراكزها
المالية مدققة من قبل منندققي حسننابات مرخصننين. ويشننار إلننى هننذا النننوع أحيانننا

بالتدقيق القانوني ول يصح أن يكون هذا إل تدقيقا كامل.

 وهو ذلك الذي يطلبه أصحاب المنشأة دون إلنزام قانونينا/ التدقيق الختياري:2
أعلننى وجننوب القيننام. وتلننك هنني الحالننة بالنسننبة للمشننروأعات الفرديننة ولشننركات
الشخاص (التضامن العادية، والتوصية البسيطة، والمحاصة) فنني الردن وقنند يكننون
لذلك كامل أو جزئيا حسب رغبة أصحاب المنشأة وكما هو موضح بالعقد الذي يننبرم
بين المدقق والعميل. وقد كان التنندقيق أول المننر اختياريننا وأنقضننت فننترة طويلننة
حتى أصبح إلزاما قانونيا حين تولد في أذهان القائمين أعلى السهر أعلى اقتصاد البلد
ضرورة احترام توفير أعنصر التنندقيق الحسننابي الخننارجي المحاينند، وتضننمين أعقننود

الشركات النظامية الحكام الخاصة بهذه الناحية.

  المبحث الثاني: الجانب القانوني لمهنة محافظ الحسابات.

  التدقيق الخارجي وظيفة يقوم بها أشخاص أو مؤسسات مهنية مستقلة هدفها
مراجعة البيانات الختامية وإبداء الرأي المهني أعن أعدالة تلك البيانات.

يطلق أعلى الشخص الذي يقوم بعملية التدقيق، وتقديم تقرير يبدي فيه رأيه حول
. ومن التسميات المرادفة أيضاAuditorالقوائم المالية للمشروع، لفظ "مدقق" 

لفظ "مراجع" و "مراقب" و " فاحص حسابات" و" محاسب قانوني" وغيرها.

والمدقق الخارجي في الواقع الردني هو مدقق الحسابات المرخص الذي رخص له
م.1985) لسنة 32بممارسة المهنة بموجب قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم (

وقد حدد القانون المذكور الصفات والشروط التي يجب أن تتوفر في أي شخص
يرخص له بممارسة المهنة.
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وبموجب أحكام قانون مهنة تدقيق الحسابات تم إنشاء جمعية مهنية لمدققي
حسابات هي جمعية مدققي الحسابات القانونيين الردنيين ومن اهدافها رأعاية

مصالح أأعضائها وتنمية روح التعاون بينهم ورفع مستواهم العلمي والفني، أعلى أن
يكون انتساب المدققين لهذه الجمعية إلزاميا.

   سنتناول في هذا المبحث مختلف جوانب التدقيق المتعلقة بالشخص المدقق من
حيث شروط الواجب توافرها لممارسة المهنة، طرق تعيين محافظ الحسابات

وحالت المنع والتنافي لهذه المهنة.

     المطلب الأول: ماهية محافظ الحسابات.

   يعتبر محافظ الحسابات الشخص الذي يقوم بمراجعة حسابات مؤسسات متعددة
مختلفة في طبيعتها ونشاطها وحجمها وشكلها القانوني.

م "2010 جوان 29 المؤرخ في 01-10 من القانون 22 حسب المادة :01تعريف
يعد محافظ الحسابات في مفهوم هذا القانون، كل شخص يمارس بصفة أعادية

وباسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهمة المصادقة أعلى صحة حسابات الشركات
.1والهيئات وانتظامها ومطابقتها لحكام التشريع المعمول بها

: هو الشخص الذي يقوم بعملية التدقيق وتقديم تقرير يبدي فيه رأيه02تعريف
حول القوائم المالية للمشروع والمدقق له أعدة تسميات مرادفة منها مراجع،

.2مراقب، فاحص حسابات، أو محاسب قانوني

      

   المطلب الثاني: الشرأوط الواجب توفرها في محافظ الحسابات.

م " ل يمكن لي2010 جوان 29 المؤرخ في 01-10 من القانون 08حسب المادة 
:3شخص ممارسة مهنة محافظ الحسابات إل إذا توافرت فيه الشروط التالية

.أن يكون جزائري الجنسية
أن يكوم حائزا أعلى شهادة جزائرية لمحافظ الحسابات أو شهادة معترف

بمعادلتها.
.أن يتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسة
أن ل يكون قد صدر في حقه حكم ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف

المهنة.
أن يكون معتمدا من طرف الوزير المكلف بالمالية وأن يكون مسجل في

الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وفق الشروط المنصوص أعليها في هذا
القانون.

 من نفس القانون " أقسم06أن يؤدي اليمين المنصوص أعليها في المادة 
بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية

وظيفتي وأن أكتم سر المهنة وأسلك في كل المور سلوك المتصرف
المحترف الشريف، والله أعلى ما أقول شهيد "

 ص22 المادة 01-10م، المتعلقة بمهمة محافظ الحسابات، القانون 2010جوان 29، المؤأرخ في 42الجريدة الرسمية للجمهوأرية الجزائرية،العدد  1
7.

79م، ص 2014عبد الهادي أسحق المصري، تدقيق ومراجعة الحسابات، الطبعة الولى، الأردن، داأر الكندي للنشر والتوزيع، 2  
5 ص 08الجريدة الرسمية للجمهوأرية الجزائرية، مرجع سبق ذكره المادة  3    
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يحرر محضر بذلك طبقا للحكام السارية المفعول.

 المطلب الثالث: إطرق تعيين محافظ الحسابات أوحالت المنع
أوالتنافي.

أأول: تعيين محافظ الحسابات

    إن أعملية اختيار محافظ الحسابات أعملية معقدة وشاقة لذلك يجب أن تكون
هناك معايير تستخدم للمفاضلة بينهم، لذا سنتطرق في هذا المطلب الى أهم

.011-10 من القانون 26الخطوات المتبعة لتعيينه، وذلك حسب المادة 

يجب أن يتم اختيار محافظ الحسابات مرة كل ثلاث سنوات قابلة لتجديد مرة
واحدة فقط.

يجب أن يتم اخيار محافظ الحسابات من قبل لجنة من مديري المؤسسات
اأعتمادا أعلى كفاءته.

يجب الحصول أعلى قائمة تضم جميع محافظي الحسابات الذين تقدموا
للمنافسة وجمع معلومات متكاملة أعنهم.

.يتم اختيار ثمانية مدققين من تلك القائمة
.يطلب منهم تقديم أعرض مبدئي
يتم فحص العروض بدقة كاملة، ويتم التركيز أعلى سمعة المكتب وخبرته

السابقة وحجم التعاب وفريق المراجعة.
يتم مقابلة محافظي الحسابات الثمانية، وطلب أي معلومة إضافية، ويتم

تصفيتهم إلى ثلثة فقط.
يسمح لمن تم اختياره لفحص نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة وتقديم أعرضه

الرسمي المفصل.
.تتم المفاضلة بين محافظي الحسابات الثلثة بواسطة لجنة الختيار

ثانيا: حالت المنع أوالتنافي

 أعلى ما يلي: ل يمكن للشخاص الذين تلقوا08-91 من القانون 33  تنص المادة 
من شركة أو هيئة خلل السنوات الثلثة الخيرة أجورا أو أتعابا أو امتيازات أخرى ل

سيما في شكل قروض أو تسبيقات أو ضمانات أو يعينوا محافظي حسابات في
الشركة أو الهيئة نفسها، وقد سبق وزارة المالية، الذكر لبعض حالت التنافي في

.2استقللية محافظ الحسابات

وهناك بعض حالت أعدم التعيين التي يجب أعدم توفرمايلي: 

رابطة أهلية: القرباء والصهار حتى الدرجة الرابعة، بما في ذلك القائمونأ.
بالدارة وأأعضاء مجلس المديرين والشركاء.

ب. رابطة مالية: وتشمل جميع المكافأة المتعلقة بمحافظ الحسابات والتي
تكون بشكل أكبر من المتفق أعليه مثل: العمولة، الجرة، التعويض.

7، ص 23 الجريدة الرسمية للجمهوأرية الجزائرية، مرجع سبق ذكره، المادة 1
، مدكرة مقدمةSCF الى النظام المحاسبي المالي PCNإبراهيم قادير، دوأر محافظ الحسابات في تأمين النتقال من المخطط الوطني المحاسبي  2

.23، ص 2012للستكمال متطلبات شهادة الماجستير في العلوم القتصادية والمحاسبية، غوالي محمد البشير – جامعة قاصدي مربااح. وأرقلة،
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 مكرر من القانون التجاري أعلى أنه: ل يجوز أن يعين مندوبا715  وتنص المادة 
للحسابات في شركة المساهمة: القائمون بالدارة، وأأعضاء مجلس المديرين أو

) رأس مال هذه الشركات، أزواج1/10مجلس المراقبة للشركات التي تملك أعشر(
الشخاص الذين يتحصلون بحكم نشاط دائم غير نشاط (مندوب الحسابات أجرة

ومرتبا) إما من القائمين بالدارة أو أأعضاء مجلس المديرين أو من مجلس المراقبة.

الشخاص الذين منحتهم الشركة أجرة بحكم وظائفهم غير وظائف مندوب
 سنوات ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم والشخاص الذين كانوا5الحسابات في أجل 

5قائمين بالدارة أو أأعضاء في مجلس المراقبة أو مجلس المديرين في أجل 
سنوات ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم.

المبحث الثالث: المهام الموكلة لمحافظ الحسابات أوأسباب
إنهاءها.

).01-10 المطلب الأول: مهام محافظ الحسابات (القانون 

ولهذه المهام         إن لمحافظ الحسابات أعدة مهام يقوم بها أعند تأدية أعمله
أسباب تؤدي إلى إنهاءها وتتمثل في:

أأول: مهام محافظ الحسابات

    لمحافظ الحسابات مجموأعة من المهام التي يمكن ترتيبها في صنفين
:1أساسيين

المهام الساسية: تتمثل في مراجعة دائمة تؤدي الي المصادقة أعلى شفافية-1
وسلمة الحسابات.

مهام قانونية: خاصة تتعلق ببعض العمليات.-2

    ومن خلل هذا يمكن شرح المهام والتي بدورها تنقسم الى جزئيين وتتمثل
فيمايلي:

 إن المهمة الساسية والعامة هي مراجعة حساباتالمهام الساسية:أ.
الشركات التجارية أعن طريق فحص دفاترها وقيمها وممتلكاتها، أي أن هذه

 من القانون828المراقبة هي مراجعة قانونية خارجية إجبارية بنص المادة 
التجاري الجزائري.

أما الغاية منها فهي فحص أي المصادقة أعلى الحسابات، أي إصدار رأي فني
محايد أعن سلمة وشفافية القوائم المالية (الميزانية وجدول حسابات النتائج
وأعملية الجرد وكل الجداول الملحقة الخرى)، ومن ثمة فمحافظ الحسابات

عديلة لموسخ، دوأر محافظ الحسابات في ظل القوانين الجديدة المتعلقة بمحافظة الحسابات، مدكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة1
58 57 م ،ص ص 2014الماجيسر، . كلية العلوم القتصادية والتجاأرية وعلوم التسيير، جامعة الوادي-
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يفحص ويتأكد من احترام التعليمات القانونية والتشريعية وطرق تقييم بنود
الميزانية وجدول حسابات النتائج لتقديم رأي للجمعية العامة للمساهمين يعبر

أعن القناأعة بسلمة المعلومات المحاسبية المتضمنة للقوائم المالية، وهذا
وفقا لسس أعمل مهنية ومعايير اختبار توصي بها وتجندها الهيئات المختصة

وهذه المهمة تسمح كذلك:
تأكيد وتكميل المعلومات المالية المتضمنة في تقرير المديرين.-
تقييم شروط أعقد التفاقيات بين الشركة الخاضعة للمراقبة والمؤسسات أو-

الهيئات التي تتعامل معها، أو المؤسسات التي تكون فيها مصلحة للمسيرين
في الشركة.

إأعلم المسيرين والجمعية العامة بكل النقائص التي يمكن أن تؤثر سلبا أعلى-
نشاط المؤسسة.

إصدار رأي أعن التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسة الخاضعة للمراقبة.-
تقييم فعالية المراقبة الداخلية بما فيها نشاطات المراجعة المالية والمحاسبية-

الداخلية.
التنبيه الى الخطاء والمشاكل المكتشفة.-
المصادقة أعلى رواتب الشخاص الكثر تقييما ومكافأة في المؤسسة (أعدد-

 ).819 أشخاص حسب المادة10و68 حسب المادة 5الشخاص 

هذه تنتهي بإأعداد تقرير يقدم الى الجمعية العامة يبين فيه محافظ الحسابات
العناصر التي توصل إليها بصدد تنفيذه للعقد الذي يربطه بالشركة.

 المشرع الجزائري كلف محافظو الحسابات بمهامالمهام القانونية:ب.
متعددة خاصة حتى يجعل منه الشخص المين أعلى تطبيق القوانين داخل
المؤسسة، وهذه المهام الخاصة والمتعددة ذات الطابع الظرفي يمكن أن

نذكر منها ما يلي: 
إخطار الجمعية العامة للمؤسسة بكل المخالفات التي اكتشفها.-
التدخل في حالة تغيير رأس المال الجتماأعي (بالزيادة أو بالنقصان).-
إخطار وكيل الجمهورية بالوقائع الجرامية التي أعلم بها.-
المصادقة أعلى الميزانية التي تسمح بتقديم تسبيقات أعلى الرباح.-
تقييم اقتراحات تعديل الشكال والطرق الخاصة لحسابات النتائج والميزانية.-
ممارسة الحق التفضيلي للكتتاب.-
فحص متطلبات التنازل والدمج والنفصال وتصفية الشركات.-
استدأعاء الجمعية العامة في حالة سوء تسيير مجلس الدارة.-

ثانيا: إنهاء المهام:

  ومن السباب التي تؤدي الى إنهاء مهام محافظ الحسابات والتي تنقسم بدورها
:1الى جزئيين

: وتعني إنهاء أعهدة محافظ الحسابات وقفا بعد اجتماعالسباب العاديةأ.
الجمعية العامة بعد السنة الثالثة من تاريخ تعيينه.

59مرجع سبق دكره ص عديلة لموسخ، 1
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: مثل حالة الوفاة أو الشطب أو إيقاف السباب الفجائية أأو الستثنائيةب.
محافظ الحسابات أو أية حالة أخرى بما فيها حالت حل الشركات أو شهر

.01-10 من القانون 76إفلسها وذلك حسب المادة 

بغض النظر أعن ممارسة مهنة أخرى فإن محافظ الحسابات يمكن أن يتوقف
أعن ممارسة وظيفته، سواء كان السبب هو الموت، أو كان محافظ الحسابات،

أو كانت المؤسسة هي السبب.

        المطلب الثاني: أتعاب أومسؤأوليات محافظ الحسابات

        إن محافظ الحسابات يتقاضى أتعابا جراء قيامه بالعمل المطلوب وذلك بعد
إنجاز تقرير الميزانية العمومية، كما لمحافظ الحسابات مسؤوليات تقع أعلى أعاتقه

يجب مراأعاتها واحترامها، ولتفصيل أكثر نتطرق لهذا في ما يلي:

أأول: أتعاب محافظ الحسابات

  تتحدد أتعاب محافظ الحسابات في الجزائر من خلل الجمعية العامة أو الهيئة
المؤهلة المكلفة بالمداولت وهذا ما تسنه: 

م والتي تنص أعلى:2010 يونيو29.المؤرخ في 01-10 من القانون 37المادة 

ل يمكن لمحافظ الحسابات أن يتلقى أي أجر أو امتياز مهما يكن شكله، بإستثناء
التعاب والتعويضات المنفقة في إطار مهمته.

ول يمكن احتساب التعاب في أي حال من الحوال، أعلى أساس النتائج المالية
المحققة من الشركة أو الهيئة المعنية، وذلك خلفا لما كان معمول به في السابق

.1حيث كانت التعاب تحدد وفقا لسلم مضبوط قانونا

ثانيا: مسؤأوليات محافظ الحسابات

 في01-10  تتمثل مسؤوليات محافظ الحسابات كما نص أعليه القانون 
:2المسؤوليات التالية

 أنه يتحمل العامة أعن العناية بمهمته01-10 من القانون 59حسب نص المادة 
ويلتزم بتوفير الوسائل دون النتائج.

 أعلى أنه يعد الخبير01-10 من القانون 60/ المسؤولية المدنية: نصت المادة 1
المحاسب، محافظ الحسابات، المحاسب المعتمد أثناء ممارسة مهامهم مسؤولينا

مدنيا تجاه زبائنهم في الحدود التعاقدية.

 يعد محافظ الحسابات مسؤول تجاه01-10 من القانون 61وحسب نص المادة 
الكيان المراقب، أعن الخطاء التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه. ويعد متضامنا تجاه

الكيان أو تجاه الغير أعن كل ضرر ينتج أعن مخالفة أحكام هذا القانون، ول يتبرأ من
.05، مرجع سبق دكره ص 42 الجريدة الرسمية للجمهوأرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد1
 أريحانة خليفة، دوأر محافظ الحسابات في الحد من أثاأر المحاسبة البداعية على موثوقية القوائم المالية، مدكرة مقدمة لستكمال متطلبات شهادة2

23 22، ص ص: 2015ماجستير أكاديمي، كلية العلوم القتصادية والتجاأرية وعلوم التسيير، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي،
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مسؤوليته فيما يخص المخالفات التي لم يشترك فيها إل إذا أثبت أنه قام
بالمتطلبات العادية لوظيفته وأنه بلغ مجلس الدارة بالمخالفات، وإن لم تتم

معالجتها بصفة ملئمة من خلل أقرب جمعية أعامة بعد اطلأعه أعليها وفي حالة
معاينة مخالفة، يثبت أنه اطلع وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.

 أنه يتحمل الخبير01-10 من القانون 62/ المسؤولية الجزائية: حسب نص المادة 2
المحاسب، محافظ الحسابات، المحاسب المعتمد، المسؤولية الجزائية أعن كل

تقصير في القيام بالتزام قانوني.

 أنه يتحمل الخبير01-10 من القانون 63/ المسؤولية التأديبية: حسب نص المادة 3
المحاسب، محافظ الحسابات، المحاسب المعتمد، المسؤولية التأديبية أمام اللجنة

النتأديبية للمجلس الوطني للمحاسبين حتى بعد استقالتهم من مهامهم، أعن كل
مخالفة أو تقصير تقني أو أخلقي في القواأعد المهنية أعن ممارسة وظائفهم.

وتتمثل العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها، وفق ترتيبها التصاأعدي حسب
خطورتها في:

.النذار
.التوبيخ
 أشهر.6التوقيف المؤقت في مدة أقصاها 
.الشطب من الجدول

    يقدم كل طعن ضد هذه العقوبات التأديبية أمام اللجنة القضائية المختصة، طبقا
للجراءات القانونية، المعمول بها.تحديد درجات الخطاء والعقوبات التي تقابلها أعن

طريق التنظيم.

    خلاصة الفصل: 
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نستخلص من دراستنا لهذا الفصل أن التدقيق المحاسبي هو الوسيلة الساسية في
إثبات دقة وصحة المعلومات والبيانات المالية المقدمة، ول يستطيع محافظ
الحسابات الستغناء أعنه في شتى مسائله الفنية والعلمية التي تدخل ضمن

.تخصصه

حيث يتم إجراء التدقيق بمختلف أنواأعه من قبل شخص مستقل ذو كفاءة أعالية
تتنافى وتمنع مزاولة هذه المهنة، وتتوافر فيه الشروط ومجرد من الحالت التي

08   المؤرخ في 01-10اللزمة لممارسة المهنة المنصوص أعليها في القانون
 يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ2010 يونيو 18رجب أعام  الموافق ل 

.الحسابات

هذا الخير ملزما بتطبيق القوانين المعمول بها في بيئة المنشاة محل الرقابة،
لضمان ديمومة المنشاة وحسن تسييرها، وإأعطائها صورة ممتازة لدى متعامليها من

موردون ومستثمرون وزبائن......إلخ، من خلل مصداقية نظامها الرقابي الفعال
.وبياناتها المالية
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   :تمهيد  

الرقابة أهي إجراء او عمل تقوم به الإدارة لضمان انجاز الأهداف المرسومة، وقد    
أإدى ظهور المشروعات الكبيرة الى زياإدة الأهتمام بالرقابة الداخلية وباعتبارأها نظاما

يساعد الإدارة في الوفاء بأأهدافها، والرقابة الداخلية تعتبر مراإدفا للرقابة إداخل التنظيم
وقد ارتبطت الرقابة الداخلية في مراحلها الولى بالحماية النقدية وباعتبارأها أكثر
الأصول عرضة للتلعب  والختلاس، وتتحقق أهذه الحماية بأتباع الوسائل الكفيلة

بالحماية النقدية من السرقة والختلاس، مثل تحديد واجبات ومسؤوليات المدقق،
والفصل بين الختصاأصات المتعارضة مثل عمليات التحصيل وعمليات التسجيل، بعد

ذلك امتداإد اأهتمام الرقابة الداخلية الى رقابة المخزون وغيره من الأصول الخرى
وكانت الرقابة الداخلية تعرف في ذلك الوقت باسم الضبط الداخلي ثم توسعت

الرقابة الداخلية بعد ذلك لتتضمن الوسائل الكفيلة بضمان أصحة البيانات المحاسبية
. وإدقتها

ومن اجل التعرف على الإطار المفاأهيمي للرقابة الداخلية واللمام بمختلف   
: المفاأهيم المتعلقة بها، يقسم أهذا الفصل الى مبحثين

مدخل نظري (مفاأهيمي) لنظام الرقابة الداخليةالمبحث الأول:   .

تقييم نظام الرقابة الداخلية من إطرف محافظ الحساباتالمبحث الثاني:   .

  المبحث الأول: مدخل نظري (مفاهيمي) للنظام الرقابة الداخلية

يتعين على المدقق الخارجي الأهتمام بدراسة نظام الرقابة الداخلية وتقييمه من   
خلل اجراء مجموعة من الختبارات بهدف تحديد نقاط القوة والضعف، وتقدير الخطاء

الجوأهرية، مما يساعد المدقق في التوأصل الي وضع خطة تدقيق ملئمة يمكن من
خللها تحديد مدى حجم وتوقيت الختبارات التي سيتم تنفيذأها في عملية التدقيق،
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وفي ضوء ذلك يتم تناول عرض لمفهوم وأأهداف نظام الرقابة الداخلية ومكوناتها
.وحدوإده وإجراءات فهم وتقييم أهذا النظام

 المطلب الأول: ماهية نظام الرقابة الداخلية

تعتبر إدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية من اأهم مراحل عمل مدقق الحسابات    
وذلك كون عملية المحافظة على أموال المنشاة ومعرفة كفاءة استخدام تلك الموال

والتي ترتبط باستقرار المنشاة وتطورأها من واجبات مدقق الحسابات. ويعتمد نظام
الرقابة الداخلية على عملية الفصل بين المسؤوليات في المنشاة وخاأصة ان المنشات

تعتمد على العنصر البشري في عملية المعالجة المحاسبية (التسجيل، التبويب،
. التلخيص، الترحيل، عرض النتائج ) وكذلك الحتفاظ بالسجلت والمستندات

 أأول: تعريف الرقابة الداخلية

تعتبر الرقابة الداخلية مجموعة من النظم والجراءات والطرق التيالتعريف الأول: 
تتخذأها الإدارة لحماية أأصول المنشاة ولضمان إدقة وسلمة البيانات المالية وزياإدة

إدرجة العتماإد عليها، وزياإدة الكفاءة التشغيلية وضمان اللتزامات بسياسات الإدارة
الموضوعية. لقد عرف نظام الرقابة الداخلية بأنه نظام الفحص الداخلي والتدقيق

الداخلي المطبق من قبل المنشاة ولتمكن إإدارة المنشاة من السيطرة على النشطات
التشغيلية والمالية التي تكون من مسؤوليتها. يمكن أن تعرف الرقابة الداخلية بأنها

الخطة التنظيمية والجراءات والوسائل المتبعة من قبل إإدارة المنشاة للمحافظة على
أأصول المنشاة، والتأكد من أصحة البيانات المحاسبية، وزياإدة الكفاءة النتاجية، وزياإدة

1.اللتزام بالسياسات المحاسب

 : ومن التعريف السابق نجد ان نظام الرقابة الداخلية يتضمن عدإد من الأهداف منها   

 * توفير الحماية اللزمة لأصول  المنشاة

 توفير الدقة في البيانات المحاسبية وإدرجة العتماإد عليه * 

 زياإدة الكفاءة النتاجية * 

 التحقق من ان اللتزام بالسياسات الإدارية الموضوعية *

 تنظيم المشروع لتوضيح السلطات والصلحيات والمسؤوليات * 

يعد أهذا التعريف شامل، حيث انه يتضمن أنظمة الضبط الداخلي والتدقيق الداخلي    
وأنظمة الرقابة المالية وغير المالية، وذلك لتحقيق الرقابة الوقائية (منع الخطاء

والغش والتلعب، والسرعة في اكتشافها عند الحدوث كذلك السيطرة على مواإطن
.السراف في استخدام الموارإد المتاحة وزياإدة الكفاءة النتاجية )

) نظام الرقابة الداخلية بانه كافة السياسات والجراءات400قد عرف المعيار رقم (  
(الضوابط الداخلية )التى تتبناأها إإدارة المنشاة لمساعدتها قدر المكان في الوأصول

  والمتضمنة،الى أهدفها في ضمان إإدارة منظمة وكفاءة للعمل

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستر، تداقيق محاسبي،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة الجزائر،المراجعة في قطاع البنوك،  سميرة بلخيضر،>1
.28، ص2002ـ2001
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اللتزام بسياسات الإدارة وحماية الأصول ومنع واكتشاف الغش والخطأ وإدقة واكتمال
.1 السجلت المحاسبية وتهيئة معلومات مالية موثوقة في الوقت المناسب

  2مما سبق نجد ان نظام الرقابة الداخلية يقسم إلى النواع التالية  

:ا) الرقابة المحاسبية

وأهي رقابة مانعة في إطبيعتها، حيث انها مجموعة إجراءات ومقاييس الرقابة والمن
التي يمكن ان تحول إدون حدوث الخطاء في البيانات والخطاء في الجراءات

المحاسبية واللوائح، لقد عرفت لجنة معايير التدقيق الرقابة الداخلية المحاسبية بانها
الخطة التنظيمية وما يرتبط بها من إجراءات وأساليب تهدف الى حماية الأصول.

والتاكد من إدقة البيانات المحاسبية المستخدمة في السجلت المحاسبية ونلحظ من
: أهذا التعريف ان الرقابة المحاسبية تتكون من الجراءات التالية

الجراءات العامة للرقابةـ  .

.  إجراءات الرقابة على التطبيقاتـ

نجد ان الرقابة الداخلية المحاسبية يمكن ان تسمى الرقابة الوقائية (المانعة )    
وذلك كونها تمكن من حماية الأصول والموارإد من سوء الستخدام وكذلك التحقق من
أصحة الحسابات ومصداقيتها ومدى إمكانية العتماإد عليها من قبل الإطراف المعنية .

: لذلك يتم تصميم نظام الرقابة المحاسبية لتوفير التأكد من

.  تنفيذ العمليات عن إطريق تصريح عام من الإدارةـ

ان ل يسمح بحيازة الأصول ال بتصريح من الإدارةـ   .

ان تتم عملية مطابقة الأصول الموجوإدة مع سجلت أهذه الأصول خلل فترات ماليةـ 
 محدإدة ويجب اتخاذ الجراءات اللزمة عند عدم المطابقة

: ب) الرقابة الإدارية

   تتضمن الرقابة الإدارية السياسيات والخطط التنظيمية والسجلت والتي تكون
متعلقة باتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية .وتهدف أهذه الساليب الى

زياإدة الكفاءة التشغيلية وتنمية روح اللتزام بتطبيق السياسات والتعليمات والجراءات
الإدارية بالمنشاة .

   عرفت لجنة معايير التدقيق الرقابة الإدارية بانها خطة التنظيم وما يرتبط بها من
إجراءات وأساليب تختص بالعمليات القرارية، والتي تقوإد الإدارة الى فرض سلطتها

وتحكمها في أهذه العمليات. من أهذا التعريف نجد ان الرقابة الإدارية أهي خطة التنظيم
والطرق والجراءات المتعلقة بالكفاءة ومدى اللتزام بالسياسات الإدارية.

ونجد أيضا ان الرقابة الداخلية ترتبط بأقسام التشغيل وليس بقسم الحسابات او  
القسم المالي في المنشاة والسبب في ذلك ان أهذه القسام غير مترابطة مباشرة

207ـ206مرجع سابق، ص ـ ص ،غسان فلاح المطارنة1
209ـ207 نفس المرجع ،ص2
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بالقسم المالي بمعنى غير خاضعة لمسؤولية المدير المالي مما يعني عدم قيام مدقق
.الحسابات الخارجي بتقييمها

:التعريف الثاني

نتيجة الدور الهام الذي تلعبه أنظمة الرقابة الداخلية في نجاح الشركات فقد حظيت  
باأهتمام الهيئات المحاسبية المختصة التي سعت الى تطوير مفهوم الرقابة الداخلية

بصورة مستمرة، وكان اول تعريف لها أهو التعريف الذي وضعته جمعية المدققين
:1المريكين ونص على ان

الرقابة الداخلية أهي الجراءات والطرق المستخدمة في الشركة من اجل الحفاظ  
على النقدية والأصول الخرى بجانب التأكد من الدقة الكتابية لعملية مسك الدفاتر
ونيجة للتطور في الجانبين القتصاإدي والإداري والتنبه لأهمية الحفاظ على الأصول
الخرى بالضافة للنقدية، تم تطوير وتعديل تعريف  الرقابة الداخلية، فقامت لجنة

إطرائق التدقيق المنبثقة عن المعهد المريكي للمحاسبين  القانونين بتعريف الرقابة
:الداخلية على انها

تشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق والمقاييس التبعة في المشروع بهدف   
حماية اأصوله وضبط مراجعة البيانات المحاسبية والتاكد من إدقتها ومدي العتماإد عليها

.وزياإدة الكفاية النتاجية وتشجيع العاملين على التمسك بالسياسات الإدارية

المطلب الثاني: خصائص نظام الرقابة الداخلية أوحدأوإده

أهناك العديد من الخصائص والمتطلبات التي يجب ان تتوفر في النظام الرقابي   
السليم من اجل تمكينه من تحقيق أأهدافه المرجوة بأسرع وقت وباقل  تكلفة، ويجب
ان تعمل أهذه المتطلبات وبخصائص فيما بينها بالشكل الذي يقلل من المخاإطر والبنوإد

.2الزمة لنظام الرقابة الداخلية

 أأول : خصائص نظام الرقابة الداخلية

يجب ان يتميز نظام الرقابة الداخلية بمجموعة من الخصائص والمميزات والتي  من  
خللها يمكن تخمين قدرته، كفاءة فعاليته وإدرجة إمكانية العتماإد عليه في المؤسسة

:3وتتمثل أهذه الخصائص والمميزات في

:الملئمة*

على المؤسسة استعمال نظام رقابي جيد ويناسب إطبيعة عملها وحجمها، فبالنسبة  
للمؤسسة الصغيرة يفضل لها اختيار أسلوب رقابي بسيط وغير معقد والعكس بالنسبة

. للمؤسسات كبيرة الحجم

:مقارنة العائد بالتكلفة*

1 13ـ12، ص2010دار البداية للنشر والتوزيع ، عمان الردن ،الطبعة الولى، مفاهيم حديثة في الرقابة الداخلية والمالية ، مصطفى صالح سلمة ، 
أطروحة لنيل شهادة الماجيستر ،كلية العلومتقييم دور المراجع الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية في المؤسسات القتصادية ،بلال بربااح، 2

،2015الاقتصادية والتجارية وعلوم التسير ،جامعة محمد بواقرة بومرداس ،
3 138ـ136،صص2003مكتبة دار الثقافة ، الطبعة الولى ، عمان الردن ،مبادئ الدارة الحديثة ، عمر سعيد واخرون،   
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ان أي عمل تجاري تقوم به المؤسسة يقوم أأصل على مقارنة العوائد بالتكاليف التي  
يدفعها أصحاب العمل، ومن الطبيعي ان تحرص المؤسسات القتصاإدية على ان تكون

تكاليفها اقل من عائداتها، حتى تتمكن من تحقيق الربح المناسب، وكلما كان الفرق
بينهما كبير كلما زاإدت نسبة الربح المحققة، وبالتالي يجب ان تأخذ المؤسسة بعين

.العتبار عنصري العائد والتكاليف عند تصميم نظامها الرقابي

:المرأونة*

يقصد بالمرونة مناسبة أسلوب الرقابة المتبع مع احتياجات المؤسسة، بحيث يجب 
التعديل، والتطوير في أهذه الساليب كلما تطلب المر ذلك، وأهذا حتى يمكن متابعة

.التغيرات ومواكبتها

 

:الفاعلية*

يقصد بها استخدام نظام رقابي جيد ومتطور وقاإدر على اكتشاف الخطاء والنحرافات
قبل حدوثها ومعالجتها بأسلوب علمي وإطريقة تضمن عدم ظهورأها في المستقبل،
وكذلك يقوم أهذا السلوب على معالجة الخطاء الناجمة باقل تكلفة ممكنة واسرع

.وقت واقل جهد

:الموضوعية*

تتمثل الإدارة في مجموعة من الفراإد، ومسالة ما اذا كان المرؤواس يقوم بعمله
بطريقة سليمة وجيدة وال يكون خاضعا لمحدإدات واعتبارات شخصية مهمة جدا، لن
الإدارات والساليب الرقابية عندما تكون شخصية ل موضوعية تؤثر في الحكم على

الإداء، كما يجب ان يكون النظام الرقابي قاإدر على الحصول على معلومات أصحيحة،
وإدقيقة وكاملة عن الإداء وفي الوقت المناسب والتأكد من مصاإدرأها من خلل الوثائق

والسجلت المحاسبية من جهة، وعلى القائمين بمختلف النشطة الرقابية مراعاة
الوقت، خاأصة القائمين باعداإد التقارير المالية وايصالها في الوقت المحدإد من جهة

.1أخرى

أهكذا لكي ل تفقد أهذه البيانات معناأها وفائدتها جزئا او كليا، وكمثال على الأهمية  
الكبيرة لعنصر الوقت اذا تعلق المر مثل بإحدى المناقصات وحصلت المؤسسة على

المعلومة الصحيحة المتعلقة بشروط المشاركة امر لقيمة له اذا جاءات أهذه المعلومة
.بعد انقضاء الجل المحدإد للمشاركة

 ثانيا: حدأوإد نظام الرقابة الداخلية

ليمكن لنظام الرقابة الداخلية تحقيق الحماية التامة والكاملة لأصول وعمليات   
المؤسسة، كما ليمكنه القضاء التام على فرص الغش والتلعب وذلك بسبب القيوإد

:2التي تحيط به والتي تتمثل في

1 371،ص2004 ،دار الجامعة الجديدة ، السكندرية  مصر ،مبادئ الدارة بين النظرية والتطبيقجميل احمد توفيق ،   
 ،الراقابة الداخلية كادلة الاثبات ، الدار2،الجزء  ، شرح معايير المراجعة الدولية والمريكية والعربية طارق عبد العالي ،موسوعة معايير المراجعة 22

52،ص2004الجامعية ،السكندرية  مصر ، 
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:التواطؤ بين العاملين لتطويق الرقابة*

يوفر الفصل الكافي بين المسؤوليات الوظيفية تأكيدا معقول ضد ارتكاب أي شخص  
بمفرإده للغش والختلسات مع إمكانية اخفائها، ولكن أهذه الدرجة من الرقابة يمكن ان

يتم التغلب عليها بتواإطؤ العاملين وذلك بدخول شخصين او اكثر في ذلك، فالشخص
المسؤول عن النقدية مثل يمكن ان يتواإطؤ مع الشخص المسؤول عن معالجة
وتسجيل أهذه المقبوضات، ويمكن لهما معا القيام بتحريف او غش او اختلاس

.مقبوضات نقدية مع تسوية ذلك

:تغلب الإدارة على أأوجه الرقابة *

يمكن ان يشار الى نظام المعلومات المحاسبية وانشطة الرقابة الداخلية بتعبير   
"سلح الإدراة "ولذلك فان الرقابة تكون فعالة او غير فعالة وفق ماتريده الإدارة، فل
يمكن توقع او اكتشاف الغش الذي يرتكبه أعضاء الإدارة المسؤولين في الأصل، كما

.ان تغلب الإدارة على أوجه الرقابة يمكن ان تؤإدي الى تلعبات واختلسات كبيرة

:التعطيل المؤقت للنظام *

قيام نظام الرقابة الداخلية بوظيفته وانشطته وبفعاليته يكون فقط في حالة ما اذا   
كان أإداء القائمين بإإدارة الرقابة فعال، وليس من الممكن ان يؤإدي الفراإد وظائف

الرقابة بطريقة فعالة في جميع الوقات، فقد يصدر عنهم سوء حطم خاإطئ، اأهمال،
.نزاعات او اجهاإد في احدى عناأصر ومكونات أهذا النظام

.المطلب الثالث: المقومات الساسية لنظمة الرقابة الداخلية

يجمع الباحثون في التدقيق على انه لبد من توافر المقومات الرئيسية الثابتة في   
  :1نظام الرقابة السليم

نظام محاسبي سليم، تحديد الختصاأصات والمسؤوليات، مجموعة منـخطة تنظيمية، 
.العاملين الكفاء، استخدام الوسائل اللية والكترونية، تقييم الإداء

         : وفيما يلي عرض موجز لهذه المقومات  

 أأول: خطة تنظيمية

قد تختلف الخطة التنظيمية من مشروع لخر ال ان أي خطة تنظيمية مناسبة يجب  
، بل أهو قابل للتعديل والتطويران تكون مبسطة ومرنة فأي قرار ومبدأ ل يعني جموإده

باستمرار، كما يجب ان تضع حدوإدا واضحة للسلطة والمسؤولية والعامل الهام في أي
خطة تنظيمية أهو الستقلل التنظيمي تقييم الواجبات بطريقة تمكن من جعل

السجلت الموجوإدة بها خارج أي إإدارة بمثابة وسيلة للرقابة على ما يجري على أهذه
. الإدارة

بالرغم من ان الستقلل التنظيمي يتطلب أهذا  النفصال ال ان عمل جميع الإدارات    
يجب ان ينسق بحيث يؤإدي الى تدفق منتظم للعمل مع تحقيق كفاية عالية له، وبجانب

1 . 21ـ16مصطفى صالح سلمة ، مرجع سابق ، ص   
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المسؤولية يجب ان يسير تفويق السلطة حتى تباشر أهذه المسؤولية وان تحدإد بصورة
. واضحة في خرائط  تنظيمية،  فتعارض الختصاأصات يجب تجنبها

  ثانيا: نظام محاسبي سليم

وجوإد نظام محاسبي سليم يستند الى مجموعة متكاملة من الدفاتر والسجلت    
وإدليل مبوب للحسابات ومجموعة من المستندات تعني باحتياجات المشروع ، وتصميم
لدورات محاسبية مستندية تحقق رقابة فعالة، ويجب ان يراعي في المستند البساإطة

والوضوح حتى يسهل المهمة على من يستعمله ويجب ان يخدم ذلك السجل او
المستند أهدفا من اأهداف اإدراة المشروع كما يجب ان يراعي في تصميمه كافة

استخداماته المحتملة حتى تقلل من تغيير النماذج كل حين، أهذا كما يجب ان يراعي
في تصميمه مايكفل تحقيق رقابة إداخلية فعالة في المراحل التي يمر فيها المستند

أما الدليل المحاسبي فيجب ان يراعي في تصميمه تسير اعداإد القوائم المالية باقل 
جهد وكلفة ممكنة ، وان يتضمن الحسابات اللزمة والكافية لتمكين الإدارة من أإداء

مهمتها الرقابية . واشتمال الدليل على حسابات مراقبة والفصل الواضح بين العناأصر
اليراإدية والرأسمالية من نفقات وإيراإدات، وتضمن الدليل نظاما إدقيقا لترقيم
الحسابات بما يكفل السرعة والختصار ويساعد على تسهيل استخدام أنظمة

 . المحاسبة اللية

  ثالثا: تحديد الختصاصات أوالمسؤأوليات

يتطلب تحديد الختصاأصات والمسؤوليات تقسيم العمل ، ويقصد بتقسيم العمل في    
أهذا المجال وجوإد اشخاص مسؤولون عن المحافظة على الممتلكات والعمليات

فالشخص المسؤول عن المحافظة على أأصول المشروع تكون

لديه الفرأصة في استخدام أهذه الأصول استخداما شخصيا سواء لديه الرغبة او ليس
لديه أهذه الرغبة. وحتى يتمكن من حسن محاسبته يجب ان يحتفظ شخص اخر بسجل
عن قيمة وكميات الأصل الذي في عهده الول .فمن الواضح انه اذا أعطيت مسؤولية

الرقابة على الأصل والسجل الخاص بهذا الأصل لشخص واحد فانه يجمع بين يديه
الأصل نفسه والمحاسبة عن أهذا الأصل، وبالتالي لن تكون أهناك عملية رقابة واذا أراإد
فرض الرقابة عليه فيجب ان يعطي لشخص اخر مهمة الرقابة على الأصل عن إطريق

. سجله

:رابعا:مجموعة من العاملين الاكفاء

يعتبر أهذا العنصر من المقومات المهمة للرقابة الداخلي، خاأصة في حالة ضعف   
الضوابط الرقابية، اذ أن كفاءة أهؤلء الشخاص أمانتهم ستؤإدي الى عدم حدوث

الخطاء والمخالفات او تقليلها. والى اعداإد قوائم مالية سليمة والعكس في حالة وجوإد
ضوابط رقابية قوية، ولكن مع اشخاص غير أكفاء وغير موثوق بهم فاننا نتوقع تحايلهم

على أهذه القواعد والضوابط الرقابية، ويتطلب وجوإد مجموعة من العاملين الكفاء
والموثوق بيهم، ظوابط تضعها إإدارة المنشاة مثل التحري عن شاغلي الوظائف التي

تتطلب قدرا من المانة والثقة، التأكد من كفاءة العاملين قبل اختيارأهم  توفير البرامج
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التدريبية لتنمية كفاءة العاملين وأيضا التأمن على شاغلي الوظائف المهمة ضد خيانة
.1المانة لدي شركات التامين

: خامسا: استخدام الوسائل اللية أوالاكترأونية

يؤإدي استخدام الوسائل اللية واللكترونية في انجاز العمال المحاسبية الى سرعة  
إنجازأها وتقليل الخطاء، ورفع كفاءة العمل المحاسبي، فاستخدام ألت الحاسبة

يساعد على انجاز العمليات الحسابية بدقة كبيرة وسرعة فائقة ، كذلك تساعد ألت
تسجيل النقدية في ضبط حركة النقدية المحصلة ، كما ان الحاسبات اللكترونية تعطي

.نتائج إدقيقة وسرعة فائقة

 ساإدسا: تقييم الإداء

لتقييم الإداء لبد من وجوإد تعليمات واضحة تبين كيفية تنفيذ كل عملية مالية حتى  
تستخدم لتقييم الإداء الفعلي  وأهذه التعليقات مهما بلغت من الدقة فانها ل تضمن

وجوإد الإداء الجيد لذلك يجب على الإدارة التأكد من قيام الموظفين بحرص للتأكد من
اتباعهم لتلك التعليمات، واذا لم تكن متبعة يجب تحديد الساليب التي أإدت الى ذلك

واتخاذ الجراءات المناسبة للتصحيح ويجب أن ليقتصر المر على الإدارة العليا بل ان
 تتم عملية المراجعة في جميع مستويات الإدارة

 المبحث الثاني: تقييم الرقابة الداخلية من طرف محافظ الحسابات

بعد قيام محافظ الحسابات بقبول التوكل والتأكيد من أصحة تعيينه يقوم بتقييم نظام  
الرقابة الداخلية والتي تعتبر مرحلة أساسية لعداإد برامج عمله، وتتم عملية التقييم

بواسطة عدة إطرق وأساليب ومرورا بعدة مراحل، ولكن أول يجب التطرق الى
:مسؤولية محافظ الحسابات فينا يخص أهذا النظام، ويمكن ايجاز ذلك فيما يلي

المطلب الأول: مسؤأولية محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة
 الداخلية

بالرغم من ان مسؤولية تصميم الرقابة الداخلية تقع على عاتق إإدارة المنشأة ال أن 
أهذا النظام من المور التي تهم محافظ الحسابات الذي يقدم تقريره عن القوائم

المالية للمنشأة وأهذه الأهمية جعلت المعهد المريكي للمحاسبيين القانونيين يعتبر
عملية فحص نظام الرقابة الداخلية بمعرفة محافظ الحسابات احد مستويات المراجعة

المتعارف عليها، وعليه فقد اعطى المعهد المريكي رايه في مجال إدراسة وتقييم
وسائل ومقاييس إجراءات النظم النظمة الإدارية والمحاسبية والضبط الداخلي التي

1تكون في مجموعها نظام الرقابة الداخلية على النحو التالي :

 أأول: الرقابة الإدارية

ان محافظ الحسابات غير مسؤول عن اختيارأها وتقييمها وغير مسؤول عن وجوإدأها  
فعل من عدمه، لنه يهدف أساسا الى تحقيق اكبر كفاية إنتاجية ممكنة وضمان تنفيذ

السياسات الإدارية وفقا للخطة التي تم وضعها، وكذلك فان وجوإد أنظمة أهذه الرقابة

21ـ16مصطفى صالح سلمة ، مرجع سابق ،ص ص  1
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الإدارية أوعدمه ل يؤثر تأثيرا مباشرا على برنامج التدقيق الذي يضعه محافظ
الحسابات للسير عليه ول على كمية الختبارات التي يصدرأها ليلتزم بها في عمله،

ولكن اذا تبين لمحافظ الحسابات، في ظروف معينة، ان بعض وسائل الرقابة الإدارية
لها علقة او تأثير على مدى إدللة الحسابات الختامية او القوائم المالية موضوع

التدقيق او على نتيجة العمال او المركز المالي يجب عندأها إدراسة تلك الوسائل
 . والنظمة وتقييمها

 ثانيا: الرقابة المحاسبية

يعتبر محافظ الحسابات مسؤول مسؤولية كاملة عن فحص وتقييم وسائل وأنظمة  
أهذا الفرع من فروع الرقابة الداخلية، كونها ذات أصلة بعملية التدقيق ومدى إدقة

البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر ومدى إمكانية العتماإد عليها، ومدى إدللة القوائم
المالية للوضع المالي الفعلي للمؤسسة النقدية وغير النقدية من الختلاس والتلعب،

واكتشاف الخطاء كذلك على محافظ الحسابات ان يبذل عناية خاأصة لهذا النظام كونه
ذو أثر جوأهري في عملية التدقيق المرتقبة، بالضافة الى ذلك فان عدم وجوإد وسائل

أهذه الرقابة المحاسبية او قصور المستخدم منها عن تحقيق الأهداف المرجوة، سيؤإدي
بالتبعية الى ان يزيد محافظ الحسابات من كمية الختبارات وان يتوسع في نطاق

.تدقيقه للدفاتر والسجلت

وقد أوضحت معايير التدقيق على محافظ الحسابات فهم النظام المحاسبي ونظام  
الرقابة الداخلية لغرض التحقيق لعملية التدقيق، والتعرف على النظام المحاسبي

وإطريقة عمله ويجب على محافظ الحسابات فهم النظام المحاسبي لتشخيص وفهم
 : مايلي

*. إطوائف المعاملت الرئيسية لعمليات المنشاة 

*. كيف بدات أهذه المعاملت 

السجلت المحاسبية المهمة والمستندات المساندة والحسابات التي تتضمنها البيانات
* . المالية

 * .إطريقة معالجة التقارير المحاسبية والمالية، منذ نشوء المعاملت الهامة الخرى

 ثالثا: نظام الضبط الداخلي

يعتبر محافظ الحسابات مسؤول عن فحص وتغيير أنظمة الضبط الداخلي، وكما أهو  
معروف ان نظام الضبط الداخلي أهو أنظمة الضبط والرقابة على عمليات المؤسسة
والذي يؤإدي الى ان عمل أي موظف يتم اكماله والتحقق من أصحته من قبل موظف

. 1اخر بحيث ان ذلك يؤإدي الى اكتشاف الخطاء والغش بسهولة

17،ص.2000 الطبعة الولى، دار وائل للنشر،علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعلمية،عبد ال خالد أمين،  1
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ومحافظ الحسابات يعتبر مسؤول عن تحقيق أهذا الهدف حيث يطلب اليه تحقيق
التزامات وموجوإدات المشروع، ولهذا نرى لزاما عليه التقليل من احتمالت الغش

والختلاس فيها، وتدقيق تلك الوسائل الهاإدفة نحو تحقيق أهذه الغاية أي تدقيق الضبط
.الداخلي

 المطلب الثاني: أساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية

يستخدم محافظ الحسابات عدة أساليب وأإدوات من اجل تقييم نظام الرقابة  
الداخلية وبهدف تحديد جوانب الضعف والنحراف والتي تتطلب فحصا إدقيقا ولتحديد

 : نطاق المراجعة وأهذه الساليب أهي

 أأول: أسلوب التقرير الوصفي

يتم استخدام إطريقة التقرير الوأصفي لتقييم نظام الرقابة الداخلية عن إطريق وأصف  
إجراءات نظام الرقابة الداخلية المتبعة وتفاأصيل إجراءات الرقابة على العمليات،

وتسمح أهذه الطريقة بتوفير إدرجة مرونة اكبر من نظام الستقصاء ومن خلل نظام
التقرير الوأصفي يصل محافظ الحسابات الى نتيجة ان نظام الرقابة الداخلية قوي او

ضعيف وماأهي نقاط الضعف، ويشمل التقرير جميع الجراءات المستخدمة في
المؤسسة لكل عملية، فهاذا السلوب يتمثل في وأصف كتابي للرقابة الداخلية لدي

. العميل

يجب توفر الخصائص التالية في الوأصف النظري الملئم للنظام المحاسبي والرقابة  
 :1المرتبطة بها

. نشأة كل مستند او سجل إداخل النظام *

. كافة عمليات التشغيل إداخل النظام *

. تنظيم كل مستند وسجل إداخل النظام *

. توضيح عناأصر الرقابة التي تناسب تقدير خطر الرقابة *

. ثانيا : أسلوب خرائط التدفق

تعد خرائط التدفق من الطرق الحديثة التي يستعملها محافظ الحسابات في تقييم  
نظام الرقابة الداخلية فهي عبارة عن تعبير بياني بالرموز لنشاط معين او لدورة

عمليات محدإدة، وتستخدم الرموز والخطوط في أهذه الخريطة لوأصف تفاأصيل النظام
ويتم إعداإد خريطة تدفق مستقلة لكل نوع من العمليات التي تبين الجراءات الرقابية

المستخدمة وتدفق البيانات خلل النظام، وكذلك تبين خرائط التدفق لمحافظ
:2الحسابات مواإطن الضعف والقوة إداخل نظام الرقابة الرقابة الداخلية

398ص2009 ، دار المريخ للنشر،الرياض، المملكة العربية السعودية،المراجعة مدخل متكامل،الفين ارينز،جيمس بوك،  1
2 300،ص2009الطبعة الولى ، دار الثقافة للنشر ، الردن ،،  مراجعة الحسابات المتقدمةحسين احمد دحدواح ، حسين يوسف القاضي ،
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وقبل ان يقوم محافظ الحسابات باعداإد خريطة التدفق فانه يجب ان يتشاور مع  
المدير العام المسؤول عن القسم التي تعد عنه أهذه الخريطة وعليه يجب ان يتاكد من

.ان ما يفكر فيه أهؤلء المسؤولين أهو الذي يحدث فعل

:1يمكن اعداإد خرائط التدفق وفق الخطوات التالية   

ان يقوم محافظ الحسابات بدراسة الواجبات والمستندات وأسلوب تدفقها خلل
 *. مراحل استخدامها

بعد الخطوة السابقة واستناإدا عليها يقوم محافظ الحسابات بوضع وأصف مبدئي لنظام
*. الرقابة الداخلي

يقوم باعداإد خرائط تدفق النظام استناإدا الى المعلومات الوارإدة في ملخص واجبات*
.العاملين واجابتهم على استفسارات محافظ الحسابات

وتتميز خرائط التدفق بانها توفر نظرة عامة موجزة لنظام العميل بما يمكن   
لمحافظ الحسابات من التعامل معها كاإداة تحليلية مفيدة وتساعد خرائط التدفق

المعدة بشكل جيد في التعرف على أوجه القصور عن إطريق توفير فهم واضح
للطريقة التي يقوم من خللها تشغيل النظام، وأهي تتفوق في معظم الستخدمات

على الوأصف النظري كأسلوب يتم عن إطريقه توأصيل خصائص النظام، وبصفة خاأصة
 لظهار مدى وجوإد فصل ملئم بين الواجبات

وبالرغم من المزايا التي تمتاز بها خرائط التدفق ال انها ل تخلو من بعص العيوب  
والنقائص فهي تقنية أصعبة وتتطلب مهارة كبيرة لدى محافظي الحسابات فصعوبة

رسمها واستخلأصها ومراعاة الجانب الجمالي يعتبر عيب كبير وتحتاج خرائط التدفق
. الى الكثير من الجهد ووقت محافظ الحسابات مقارنة بالطرق الخرى

.ثالثا: أسلوب قوائم الستقصاء (الستبيان)

يمكن ان يستخدم محافظ الحسابات قائمة الستبيان المكتوبة كنوع من الوسائل  
التي يقوم من خللها بتوثيق إجابات العميل حول الستفسارات الموجهة له، وأهي

عبارة عن قائمة تحتوي على أسئلة تتعلق بنظام الرقابة الداخلية لمختلف النشطة
التي تقوم بها المؤسسة حيث تكون الجابة اما ب "نعم" او "ل" حيث تدل إجابة "نعم"

الى قوة نظام الرقابة الداخلية واجابة "ل" الى ضعف نظام الرقابة الداخلية ووجوإد
.2ثغرة وعدم اتباع الجراء السليم

ويراعي عند تصميم قوائم الستقصاء تحديد العلقة بين السئلة المختلفة بطريقة  
:3تمكن محافظ الحسابات من مراعاة العتبارات التالية

1 220غسان فلاح المطارنة ، مرجع سابق ، ص 
2 218غسان فلاح المطارنة ، مرجع سابق ، ص 

3 303حسين احمد دحدواح ، حسين يوسف القاضي ، مرجع سابق ،ص
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اظهار مصاإدر المعلومات المستخدمة في الجابة عن كل سؤال والتحقيقات التي*
. تمت للتاكد منها

التفرقة بين نواحي الضعف البسيطة ونواحي الضعف الجسيمة في إجراءات الرقابة*
. الداخلية

. احتوائها على وأصف تفصيلي ونواحي الضعف وإجراءات الرقابة الداخلية*
تتمثل الميزة اللرئيسية في استخدام قوائم الستقصاء انها تغطي كل الجوانب     
الفرإدية للنظام بطريقة سريعة، وأيضا نجد عيوب في استخدام أهذا السلوب بحيث

يمكن ان توضع أهذه السئلة ببساإطة إدون القيام بدراسة حقيقية للمشاكل التي تبرزأها
أهذه السئلة بالضافة الى عدم الكتراث بالجابة عن أهذه السئلة ومن عيوبها أيضا انها

تعطي نفس الوزن لجميع نواحي الرقابة الداخلية مع وجوإد نواحي تتطلب تعمق اكثر
من الخرى، ويوضح الجدول التالي جزء من قائمة السئلة الخاأصة بنشاط المقبوضات

.

): قائمة أسئلة جزئية للرقابة على المقبوضات2جدأول رقم(

 استقصاء الرقابة الداخلية
نشاط المقبوضات

الشراكة : .......
............. : التاريخ

 أسماء أوأوضائف العاملين بنشاط المقبوضات

ملحظات ل نعم السئلة
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ـ أهل يقوم الموظف المسؤول 1
عن الخزينة بالتسجيل في إدفتر

المقبوضات النقدية ؟
2 ـ أهل توجد إجراءات للرقابة على

الشيكات الوارإدة في البريد ؟
3 ـ أهل يتم إيداع المقبوضات النقدية

والشيكات الوارإدة بالبنك يوميا ؟
4 ـ أهل يقوم موظفون مختلفون

بمسك الحسابات الشخصية للعملء
وحساب اجمالي العملء ؟

المصدر : محمد الفيومي ، لبيب عوض ، أصول المراجعة ، المكتب الجامعي الحديث ،
223،ص1998القاهرة ، مصر ، .

.المطلب الثالث: مراحل أوإجراءات تقييم نظام الرقابة الداخلية

. أأول: مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية

يتبع محافظ الحسابات خلل قيامه بتقييم نظام الرقابة الداخلية ثلث مراحل رئيسية  
    :1تتمثل فيما يلي

. الدراسة والتقييم المبدئي للنظام *

. اختبارات اللتزام بسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية *

. التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية *

:أ)الدراسة أوالتقييم المبدئي للنظام
يجب على محافظ الحسابات ان يلم ويحقق نظرة كافية عن نظام الرقابة  

الداخلية إداخل المؤسسة، وعليه يتوجب على محافظ الحسابات تجزئة
النظام الرقابي الى عدإد من النظم الفرعية ثم يقوم بدراسة كل منها

بالتفصيل، ويمكن لمحافظ الحسابات ان يكون لديه نظرة عامة حول البيئة
الرقابية عن إطريق العتماإد على استفسار الموظفين في مختلف مستويات
المؤسسة وكذلك الإطلع على أوراق المراجعة للسنوات الماضية بالضافة
الى الخبرة السابقة المكتسبة من إطرفه، اما في حالة اجراء التدفق للمرة

الولى في المؤسسة المعنية بالتدقيق، فانه يلجأ الى استخدام إطريقة
التقرير الوأصفي،او إطريقة خرائط التدفق، او قوائم السقصاء من اجل

.تكوين فكرة عن إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة من إطرف المؤسسة
تهدف عملية التقييم المبدئي لنظام الرقابة الداخلية الى تحديد النواحي  

التي يرغب محافظ الحسابات العتماإد عليها خلل عملية التدقيق وقد يقرر

13،ص2000،دور المكتبات الكبرى ،القاهرة ،مصر ،أساليب المراجعة لمراقبي الحسابات والمحاسبين القانونيين، امين السيد احمد لطفي 1
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عدم العتماإد على العناأصر في نظام الرقابة الداخلية لسباب معينة نذكر
:1منها

التصميم غير المحكم مما يترتب عليه عدم الظمئنان في إدقة البيانات *
   .  المحاسبية

.ان ذلك يتطلب مجهوإدا اكبر عند القيام بالختبارات *
ومن خلل ما سبق وبعد اكمال محافظ الحسابات الدراسة النظرية لنظام

الرقابة الداخلية ، ويمكنه إعطاء تقييم اولي لنظام الرقابة الداخلية على
افتراض ان الجراءات الرقابية تم تنفيذأها كما أهو منصوص عليها، بالوأصول

واكتشاف مبدئيا لنقاط القوة والضعف والتي يمكن من خللها التلعب
والغش، أهذا المر يؤإدي بمحافظ الحسابات الى تجنب القيام بعملية اختبار
التحقق من مدى التزام المؤسسة بتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية ويركز

 كل إطاقته واأهتمامه في التحقق من بنوإد القوائم المالية
. ب) اختبار اللتزام بسياسات أوإجراءات الرقابة الداخلية

بعد قيام محافظ الحسابات بالدراسة والتقييم المبدئي لنظام الرقابة  
واقتناع محافظ الحسابات بقوة نظام الرقابة الداخلية يبدأ في التحقق من
اختبارات اللتزام بسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية ويتمثل الغرض من
أهذه الختبارات أهو التحقق من أساليب الرقابة في المؤسسة تطبق بنفس
الطريقة التي وضعت بها، وان الموظفين في المؤسسة ملتزمون بتطبيق

. إجراءات وأساليب الرقابة
في أهذه المرحلة يلجأ محافظ الحسابات الى مجموعة من الختبارات    
:2للوأصول الى فعالية تصميم وتنفيذ السياسات والجراءات الرقابية وأهي

. الستفسار من الموظفين عن كيفية اإداءأهم لعمالهم *  
. ملحضة الموظفين اثناء قيامهم بأعمالهم *  

الفحص المستندي كدليل على قيام الموظفين بأعمالهم ويستخدم أهذا *  
الجراء اذا كانت أهناك اإدلة مستندية على أإداء الموظفين لعمالهم في شكل
توقيعات او اختام على المستند تدل على اعتماإده من إطرف جانب الموظف

. المختص
وتوجد ثلثة استنتاجات تستقر في ذأهن محافظ الحسابات بعد قيامه

بالدراسة والتقييم المبدئي لنظام الرقابة الداخلية واختبار اللتزام بالجراءات
: والسياسات وتتمثل فيما يلي

سلمة وأصحة نظام الرقابة الداخلية ، واتباع المؤسسة لجراءاته *
وتعليماته ، وفي أهذه الحالة يحتاج محافظ الحسابات بان يقوم باجراء عدإد

قليل من الختبارات الساسية للمراجعة على العمليات وارأصدة القوائم
.المالية لتاكيد رأيه عن القوائم المالية

عدم سلمة وأصحة تطبيق نظام الرقابة الداخلية واللتزام باجراءاته *
وتعليماته المر الذي يدعو محافظ الحسابات الى الزياإدة من حجم

الختبارات الساسية لتعويض الضعف في تطبيق النظام ، ويمكن ان يقوم

1 215غسان فلاح المطارنة ،مرجع سابق ،ص
101،ص1996 ،الطبعة الثانية ،مطابع جامعة الملك سعود ،المملكة العربية ،المراجعة المفاهيم والمعايير والجراءاتمصطفى عيسى خيضر ، 2
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محافظ الحسابات بتجاأهل عدم اللتزام بتطبيق الجراءات اذا كان ليؤإدي
. الى أخطاء جوأهرية

ضعف نظام الرقابة الداخلية وأهنا يكون من الضروري لمحافظ الحسابات *
.ان يقوم بالنسحاب من المهمة او امتناعه عن ابداء رأيه في القوائم المالية

. ت) التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخلية
بعد ان يقوم محافظ الحسابات بالنتهاء من عملية فحص واختبار الرقابة  

الداخلية، باستخدام احد الساليب السابقة الذكر، يجب عليه اجراء تقييم
 نهائي لما توأصل اليه حول الرقابة الداخلية، ينبغي

على محافظ الحسابات ان يستعمل حنكته وقدرته في تحليل نتيجة تقييم
نظام الرقابة الداخلية بحيث يجب عليه عند اكتشافه الخطاء معرفة اللب

1والشكل وعدإد المرات المسؤول عنها

ولكن اذا لم يجد محافظ الحسابات أي خطأ عليه معرفة نقاط الضعف  
وإبلاغ الإدارة من اجل معالجتها وإعاإدة تحسين النظام وتطويره، وفي ضوء

نتائج التقييم التي توأصل اليها محافظ الحسابات يقوم أهذا الخير باعداإد
تقرير خاص عن نظام الرقابة الداخلية، يوضح فيه كافة نواحي الضعف مع

توضيح الرشاإدات التي من شانها معالجة أهذا العيب . وأهاذا يبرز إدور محافظ
الحسابات في تقييم نظام الرقابة الداخلية، ومن خلل التقرير الخاص بنظام
الرقابة الداخلية الذي ينبه من خلله المؤسسة بنقاط الضعف الموجوإدة من

.اجل معالجتها وبالتالي تحسين النظام

.ثانيا: إجراءات تقييم نظام الرقابة الداخلية

يستعمل نظام الرقابة الداخلية عدة وسائل بهدف احكام العمل المحاسبي وجعل  
المعلومات المحاسبية تعبر عن الوضعية الحقيقة للمؤسسة من جهة وتحقيق اأهداف

المؤسسة من جهة أخرى، لذلك من الضروري وجوإد إجراءات من شانها ان تدعم كل
2:نظام رقابي، وتعتبر بمثابة حجر أسااس لها، وأهذه الجراءات تتمثل أساسا في

: أ) إجراءات تنظيمية إإدارية

: وتخص أهذه الجراءات أوجه النشاط إداخل المؤسسة ،وأهي تظم العناأصر التالية  

توزيع المهام بين الموظفين بحيث لينفرإد موظف واحد بعمل ما من بدايته حتى *
.نهايته

.توزيع المسؤوليات بشكل يسهل تحديد المسؤول عن الخطأ *

. تقسيم العمل والفصل بين الوضائف *

. ضمان توقيع الموظفين على الوثائق التي اعدوأها كاثبات للقيام بهذا العمل *

ضرورة إعطاء الموظفين عطلهم السنوية في وقتها وعمل الإدارة على وضع *
 إجراءات تضمن حقوق الموظفين

24امين السيد احمد لطفي ،مرجع سابق ،ص 1
 ذراع حنان ، أهمية الراقابة الداخلية في المؤسسة ،أطروحة لنيل شهادة الماجيستير ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسير ، جامعة الحاج2

26ـ24،ص 2013لخضر ،    باتنة ، 



40

تقييم نظام الرقابة الداخلية                                                     الفصل الثاني

 تتمثل اأهم إجراءات الرقابة الداخلية التيب) إجراءات تخص العمل المحاسبي :
2تخص العمل المحاسبي في  :

. التأكد من أصحة المستندات *

. القيام بالجرإد المفاجئ لمختلف الأصول *

. العمل على عدم اشراك موظف في الرقابة على عمل قام به*

: يمكن تلخيص إجراءات نظام الرقابة الداخلية في الشكل التالي   

): إجراءات نظام الرقابة الداخلية2الشكل رقم (                        

           المصدر : من إعداإد الطالبين بالعتماإد على المعطيات

     

إجراءات نظام الرقابة

إجراءات تخص العمل المحاسبي

ـ التسجيل الفوري

ـ التاكد من صحة المستندات

ـ اجراء الجرد الدائم الدوري

ـ عدم اشراك موظف في الرقابة

على عمل قام به

إجراءات تنظمية إدارية

تحديد الختصاصاتـ 

ـ تقسيم العمل

ـ توزيع السلطات والمسؤوليات

ـ ضمان حماية حقوق العاملين
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:خلصة الفصل   

من خلل إدراستنا لهذا الفصل نستنتج ان نظام الرقابة الداخلية يقوم على عدة   
مقومات وإجراءات ومكونات، أهذه الخيرة تهدف الى حماية أأصول المؤسسة من سوء

استخدام، وتنمية الكفاءة النتاجية للمؤسسة، وضمان تحقيق السياسات والأهداف
التي وضعتها إإدارة المؤسسة، لذلك فان تشخيص واقع الرقابة الداخلية من إطرف

محافظ الحسابات يكون من خلل توضيح مسؤوليته اتجاه نظام الرقابة الداخلية
وباستخدام مجموعة من الساليب والمراحل التي يعتمد عليها لبداء رايه حول نظام

الرقابة الداخلية وإبراز مختلف نقاط القوة ونقاط الضعف بواسطة تقرير خاص بنظام
الرقابة الداخلية الذي يمكن المؤسسة من معالجة الثغرات التي اكتشفها محافظ

 .الحسابات، ومن اجل اعداإد محافظ الحسابات برنامج عمله
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تمهيد:

  ابعد تناولنا للموضوع من جانبه النظري كججان لابججد مججن تسججليط الضججوء علججى جججانبه
التطبيقي وذلك من أجل تدارك أي نقص قد يلحق ابالبحث، مع الجاابة علججى مختلججف
التساؤلات المطروحججة فججي إشججكالية الدراسججة، حيججث قمنججا ابججإجراء دراسججة ميدانيججة
ابمكتب محافظ الحسااباات للوقوف على مختلججف المراحججل الججتي يقججوم ابهججا محججافظ
الحسااباات عند القيام ابعملية تقييم نظام الرقاابة الداخلية للمؤسسججة، وكججذا التعججرف
على أهمية التقرير الخاص ابتقييججم نظججام الرقاابججة الداخليججة الججذي يججبين دور محججافظ

الحسااباات في تقييم نظام الرقاابة الداخلية للمؤسسة.

  على هذا الساس سمح لنا الستاذ ابأخذ عينة مججن تقججاريره حججول النظججام الرقججاابي
داخججل المؤسسججاات القتصججادية المنجججزة سججاابقا، مصججحوابة ابكججل المرافججق والوثججائق
المتعلقة ابالتقرير، ذلك ابغية معرفة دور محافظ الحسااباات في تقييججم نظججام الرقاابججة

الداخلية.

  تأسيسا على ما سبق سيتم تقسيم هذا الفصل الى مبحثين يتمثلن فيمايلي:

المبحث الأول: تقديم عام للمكتب محل الدراسة.

المبحث الثاني: نموذج عن تقرير محافظ الحسابات لمؤسسسسة
مطاحن كردادة "دراسة حالة".

    

  

    المبحث الأول: تقديم عام لمكتب محافظ الحسابات.

       المكتججب محججل دراسججتنا والمتمثججل فججي مكتججب المحاسججبة للسججتاذ محججافظ
الحسااباات تومي  محمد الكائن مقره ابشارع النية العرابجي (طريججق الجلفججة القججديم )

.2005ابوسعادة المسيلة، والذي ابدأ النشاط منذ سنة 
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        المطلب الأول: التعريف بمكتب محافظ الحسابات.

     مكتب المحاسبة محل الدراسة هو عبارة عن مكتججب محججافظ الحسججااباات ابوليججة
المسيلة دائرة ابوسعادة، الذي يتمتع صاحبه ابالعتماداات التالية:

 المججؤرخ فججي895وفقججا للعتمججاد رقججم مرخججص للعمججل محاسججب معتمججد 
 الصادر عن وزارة المالية.22/06/2007

 وعلججى أساسججها تحصججل الخججبير علججى2005خبير محاسججب مججترابص منججذ ،
العتماد كمحافظ الحسااباات ومحاسب معتمد.

محافظ الحسااباات معتمد لدى الغرفة الوطنية لمحافظي الحسااباات ابوزارة
المالية.

محاسججب معتمججد لججدى المنظمججة الوطنيججة للمحاسججبين المعتمججدين ابججوزارة
المالية.

   أدى الستاذ محججافظ الحسججااباات اليميججن القانونيججة ابمجلججس قضججاء المسججيلة  فججي
.2005-11-05تاريخ: 

ى غرفجتين الولجي للسجتاذ الخجبير والثانيجة ابهجا موظفجتين        يحتجوي المكتججب عل
ومترابص حاليا (المعني)، حيث تعمل الموظفة الولى محاسبة، أما الثانية فهي إطججار
في المحاسبة، ويتميز المكتب ابالجدية والنضباط واللتزام في الخدماات التي قدمها

ويقدمها لزابائنه، وهي ذاات جودة عالية.

        وفيما يلي الهيكل التنظيمي لمكتب محافظ الحسااباات.

                    

   

.محافظ الحسااباات): الهيكل التنظيمي لمكتب 3                الشكل رقم(

مكتب الخبرة القضائية المحاسبية
ومحافظة الحسابات

محافظة الحسابات والحصص

خبرة في القضايا التجارية

الخبرة القضائية
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من إعداد الطالبجان ابنجاءا علجى المعلومجاات المقدمججة مجن طججرف محججافظ:المصدر
مججن خلل الهيكججل التنظيمججي يتضججح لنججا أن المسججؤول عججن المكتججب هججوالحسججااباات.

محافظ الحسااباات والذي ابدوره يكون تحت سلطته مساعدين وهما محاسججبين لهمججا
خبرة وتجرابة في مجال المحاسبة والتججدقيق ابالضجافة إلججى محاسججبي إطججار الدمججاج
هؤلء الشخاص هم من يقومون ابتسيير هذا المكتب، كمججا أنججه يحتججوي علججى مكتججب

خاص ابالرشيف يرجع له في حالة قضايا ساابقة.

       المطلب الثاني: الخدمات التي يقدمها مكتب محافظ
الحسابات.

          يختص مكتب محافظ الحسااباات في العمل المالي والمحاسبي من خلل مججا
يلي:

.يقوم المكتب ابالشراف والمتاابعة للهيئاات التي تخضع لقانون الجمعياات
ويقوم أيضا ابإعججداد التقججارير عنججد نهايججة السججنة الماليججة للمؤسسججاات الخاصججة

; EURL ; SARL" و "ذ.ش.و" اتوالعمومية والتي تعتبر "ش.ذ.م.م" أو "ش.
SNCور اات وحض ذه المؤسس ااباات له دقيق الحس ة وت وم ابمتاابع   ، ابحيث يق

الجمعياات العامة التي يقرها مجلس إدارة المؤسسة إذا استلزم المر.
.تقديم خدماات تتمثل في الستشارة الجبائية
يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حججول إجججراءاات الرقاابججة الداخليججة المصججادق

عليها من قبل مجلس الدارة.
كمججا يقججوم ابعمليججة الرقاابججة القانونيججة، وذلججك ابججالدلء ابشججهادته علججى صججحة

الحسججااباات السججنوية والتحقججق مججن المعلومججاات المعطججاة فججي تقريججر مجلججس

تقييم العتاد

النوادي حسابات محافظة
الرياضية

محافظة الحسابات الشركات
العمومية والخاصة

محافظة حسابات الجمعيات

الخبرة في المجال الإجتماعي

خبرة في القضايا الدارية

خبرة إجزائية
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الدارة الخاص ابالتسيير، وذلك دون التدخل فججي تسججيير المؤسسججة، ابالضججافة
ا آو اقتصجاديا أو إلى خدماات التصفية للمؤسسجاات الجتي انتهجى نشجاطها إداري

لسباب أخرى.

   

     المبحث الثاني: تقرير محافظ الحسابات 

   يتبلور الهدف الرئيسي لعملية الرقاابة الداخلية في إابداء محافظ الحسججااباات لرأيججه
الفني المحايد عن مدى عدالة التقارير والقوائم المالية، وتعبيرها ابصدق عن حقيقججة
المركز المالي للمنشاة ونتيجة النشاط من رابح أو خسارة خلل فترة معينة، ويقججوم
محافظ الحسااباات ابعرض هذا الرأي في شكل تقرير مكتوب يوجه إلى مجلس إدارة
المنشأة أو إلى المساهمين ابالشركة أو حسججب القججوانين والتعليمججاات الججتي تفرضججها
البلدان المختلفة، ويراعى في إعداد هذا التقرير أن يكججون متفقججا مججع معججايير إعججداد

التقارير المالية المطبق.

       المطلب الأول: مفهوم تقرير محافظ الحسابات

  يعد تقرير محافظ الحسااباات المرحلة الخيججرة فججي عمليججة الرقاابججة الداخليججة، وهججو
كذلك وسيلة مكتوابة لنقل وإيصال المعلوماات ورأي محافظ الحسااباات ابشكل واضح
ومفهوم وموثوق فيه إلى جميع المستفيدين، كما يعد وثيقججة تمكججن مججن إثبججاات قيججام

محافظ الحسااباات ابتنفيذ واجباته.

) أن هججذا التقريججر يمثججل رأي محججافظ700ويوضججح معيججار التججدقيق الججدولي رقججم (
الحسااباات المكتوب والواضح في القوائم المالية ككل للمنشاة الججتي قججام ابتججدقيقها،
ويجب أن يعبر هذا التقرير عما إذ كانت البياناات المالية معروضة ابعدالججة مججن جميججع
النواحي الجوهرية في إطار إعداد التقارير المالية المطبق، ويمكن النظر إلى ماهية

تقري محافظ الحسااباات من زاويتين:
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: أي أن التقريججر يمثججل المنتججج النهججائي لعمليججة رقاابججةالتقرير كمنتسسج نهسسائيأ)
القوائم المالية السنوية للمشروع.

: حيث يمثل التقرير وسججيلة وأداة لتوصججيل الججرأي الفنججيالتقرير كأداة إتصالب)
المحايججد لمحججافظ الحسججااباات عججن القججوائم الماليججة للمنشججاة تحججت الرقاابججة إلججى
مستخدمي هذه القوائم، ولذلك فإن هججذا التقريججر يمثججل وسججيلة لتوصججيل رسججالة

مكتوابة أرسلها محافظ الحسااباات إلى هؤلء المستخدمين.

ويجججب علججى محججافظ الحسججااباات أن يقججدم تقريججرا خطيججا موجهججا للهيئججة العامججة
للمساهمين ابالشركة، وذلك لما لهمية هذا التقرير فججي خدمججة أطججراف عديججدة هجي
محافظ الحسااباات نفسه والمتعاملون في سوق المال وإدارة المشروع والمنظماات

المهنية.

:: أنواع تقارير محافظ الحساباتاني  المطلب الث

يمكن تقسيم أنواع تقارير إابداء الرأي إلى أرابعة أنواع هي:

التقرير النظيف (غير متحفظ):)1

يطلق على تقرير محافظ الحسااباات الذي لم يبدي فيه أي تحفظاات أو الشارة إلججى
طلاح تقريجر نظيجف أو تقريجر ابجرأي غيجر أي قيجود علجى نطجاق عمليجة الفحجص، إص
متحفظ، وهو ناتج عن إقتناع محافظ الحسججااباات فججي ضججوء أدلججة الثبججاات الججتي قججام
ابتجميعها وتقييمها ابأن البياناات والقوائم المالية تعطججي رأيججا صججحيحا وأنهججا معروضججة

ابعدالة من كافة النواحي الجوهرية حسب إطار إعداد التقارير المالية المطبق.

وفيما يلي نموذج للتقرير غير متحفظ (ابون تحفظاات) لمحافظ الحسااباات المستقل:

 244، صتدقيق الحسابات رزق أابو زيد الشحنة، :

.التقرير المتحفظ)2

يبدي محافظ الحسااباات رأيا متحفظا (غير نظيف) عند حدوث أمر معيججن يججؤثر علججى
جزء من القوائم المالية تأثيرا ماديا، ابسبب ظروف عدم التأكد التي تحيط ابهذا المر
أو وجود قيود على نطاق التدقيق ابسبب الدارة، أو عد إتفاق مع الدارة في أمر ما،

كما في الحالات التالية:

عدم قدرة محافظ الحسااباات على جمع أدلة كافية ابما يتفق مججع معججايير التججدقيقأ-
المتعارف عليها، أو تقييججد عملججه أو وجججود ظججروف تمنعججه مججن القيججام ابججإجراءاات
تدقيق كاملة في حجدود عملججه يقججدم محججافظ الحسجااباات تقريججر متحفجظ (مقيججد)

ويذكر التحفظ في فقرتي النطاق والرأي.
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عدم إعداد البياناات الماليججة وفججق المبججادئ المحاسججبية المتعججارف عليهججا أو عججدمب-
إتفاق محافظ الحسااباات مع الدارة على إتباع المبادئ المحاسبية يصججدر محججافظ

الحسااباات تقرير متحفظ (مقيد).

التقرير برأي سلبي (معاكس):)3

  يبدي محافظ الحسااباات المستقل رأيا عكسيا أو سلبيا فقط إذا إعتقججد أن القججوائم
الماليججة محرفججة أو مضججللة كليججة، ابمعنججى أنهججا ل تعججبر ابوضججواح عججن المركججز المججالي

للمشروع ونتائج أعماله وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها.

وحتى يبججدي محججافظ الحسججااباات هججذا الججرأي يجججب أن يكججون قججد قججام ابججأداء أعمججال
التدقيق، وأكمل عملية التحقق ووصل إلى قناعة ابأن إعداد وعرض القججوائم الماليججة
ل يتفق مع المبادئ والسياساات المحاسبية المتعارف عليها، ويعني ذلك تأكد محافظ
الحسااباات من أن القوائم المالية التي قام ابتدقيقها مضللة وأن التحريججف فيهججا كججان
جوهريا، وأن هناك إختلف ابين الدارة ومحافظ الحسااباات حول السياساات والمبادئ
المحاسبية المطبقة على القججوائم الماليججة، أو أن الفصججااح أو التقججديراات المحاسججبية
غير مناسبة، وهذه المور عادة مججا يكججون لهججا تججأثير جججوهري (مججادي) علججى القججوائم
المالية ابحيث تصبح مضللة، وتقع على محججافظ الحسججااباات مسججؤولية ابيججان السججباب

التي أدات إلى إصدار مثل هذا الرأي وذكرها، وفيما يلي نموذج لهذا التقرير:

المتناع عن إبداء الرأي:)4
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ويصدر هذا الرأي عندما ل يحصل محافظ الحسااباات على أدلة وقرائن إثبججاات كافيججة
لابداء رأي فني محايد في القوائم المالية، وابصفة عامة يمتنع محافظ الحسااباات عن

إابداء رأيه في الحالات التالية:

إذا فرضت إدارة المنشأة قيودا على نطاق عمل محافظ الحسججااباات الججذي يقججومأ-
ابتججدقيق قوائمهججا الماليججة، كججأن تشججترط عليججه عججدم أداء إجججراءاات معينججة يراهججا

ضرورية لابداء رأيه.
إذ فقد محافظ الحسااباات إستقلله في علقاته ابشركة العميل، وفي هذه الحالججةب-

يمتنع محافظ الحسااباات عن إابداء الرأي. 

وفيما يلي نموذج المتناع عن إابداء الرأي.

    المطلب الثالث: نتائج تقرير محافظ الحسابات الموجهة
إلى المؤسسة "محل التدقيق".

يعتبر تقرير التدقيق نهاية نظام المعلوماات المحاسبية في المنشاة، حيث يتم إعججداد
التقرير ابعد إنتهاء محافظ الحسااباات من جمع أدلة التججدقيق وفقججا لبرنامججج التججدقيق،
ومن خلل الملف الجاري (أوراق العمل) قد يصل محافظ الحسااباات إلججى السججتنتاج
النهائي عن ما إذاكانت البياناات المالية تعبر ابعدالة ومججن كافججة جوانبهججا الماديججة عججن
المركز المالي في نهاية الفترة، ونتائج العمال والتججدفقاات النقديججة والتغييججراات فججي
حقججوق المسججاهمين عججن الفججترة، ومعججدة وفقججا إطججار إعججداد التقججارير الماليججة

المطبق(الجزائرية)، والمتطلباات القانونية.

ابناءا على المعلوماات المقدمة لنا من طرف محافظ الحسااباات ومججن خلل دراسججتنا
الساابقة لعناصر التقرير الجيد نقوم ابتحليل هذا التقرير.

ونحن نطراح السؤال التالي:

هل يحتوي هذا التقرير" تقريججر محججافظ الحسججااباات المججوجه إلججى مؤسسججة مطججاحن
كردادة" على عناصر التقرير الجيد.

العرض أوالتحليل:

أأول: عنوان التقرير:

:2015تقرر محافظ الحسااباات حول حسااباات السنة المالية.

ثانيا: الجهة الموجه إليها التقرير:

إلججى السججيد المسججير السججادة أعضججاء الجمعيججة العامججة للشججركة ذاات المسججؤولية
المحدودة " مطاحن كردادة".

:ثالثا: الفقرة التمهيدية

في إطار تنفيذ مهمة محافظ الحسججااباات الججتي أوكلتمججوني إياهججا وابمقتضججى القججانون
 يونيججو سججنة29 هجريججة الموافججق ل 1431 رجججب عججام 16 المؤرخ في 01-10رقم 

-11 منه. وتطبيقا لحكام المرسوم التنفيذي رقججم 71 ميلدية ل سيما المادة 2010
 مججاي عججام26 هجريججة الموافججق ل 1432 جمادى الثانيججة عججام 23 المؤرخ في 202
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. وابناءا على القوانين المعمججول2013 جوان 24 المؤرخ في 30 والقرار رقم 2011
 مججن القججانون التجججاري4 مكججرر 715 والمججادة 2 الفقججرة 10ابهججا ل سججيما المججادة 

الجزائري المعدل والمتمم. يشرفني أن أضع ابين أيديكم تقريججري الخجاص ابحسجااباات
2007 نوفمججبر 25 المججؤرخ فججي 11-07الشججركة، الموضججوعة وفقججا للقججانون رقججم 

 والمقفلجججة فجججي2015والمتضجججمن النظجججام المحاسجججبي المجججالي للسجججنة الماليجججة 
31/12/2015.

عموميات حول الشركة

1471انبثقت الشركة ذاات المسؤولية المحدودة مطاحن كردادة ابموجب عقد رقم 
 يتمثل موضوع الشركة في –الطحانة -  ابرأسمال محدد ب28/10/2008ابتاريخ 

دج للشركاء التالية أسماؤهم:100.000.00عشرة ألف دينارا جزائريا 

  (أ) حصة25الشريك 

  (ب) حصة50الشريك 

 (ج) حصة25الشريك 

حيث عرف القانون الساسي للشركة التعديلات التالية:

 ابانسحاب الشريك (ب) ياسين إحالة الحصص المحددة26/10/2011تعديل في )1
حصة الى السيد (ب) ابن عزوز50ب 

 حصة الى25 وانسحاب الشريك (ج) عبد الرحمان وإحالة الحصص المحددة ب 
السيد (ج) راابح.

 محرر لدى المكتب العمومي للتوثيق الستاذ صالح25/06/2013تعديل في )2
الطاهر موثق اببوسعادة، ابانسحاب الشريك (ج) راابح وإحالة الحصص المحددة

 00438/2013 حصة الى السيد (ب) عزوز مسجل تحت الرقم .25ب 

25/06/2013ابتاريخ: 

. حيث أن تقسيم الحصص الجتماعية والمذكورة أعله ابين الشركاء ابالنسب التالية:

%25 حصة              النسبة 25الشريك (أ) خليل -

%75حصة       النسبة 75الشريك (ب) ابن عزوز -

رابعا: مسؤأوليات محافظ الحسابات:

فحص وتحليل أرصدة الحسااباات       

ANNALISE DES COMPTES

فحص وتحليل أرصدة حسااباات الميزانية:/

ACTIFSحسااباات الصول:

LESحسججججااباات المجموعججججة الثانيججججة التثبيتججججااتأ-  IMMOBILISATION
INCORPORELLES 
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 التثبيتات العينية:21ح/

ابعد الطلع على جداول متاابعة الستثمار والمثبتة من خلل سجل الجججرد ومحاضججره
ومقارنته مع ما هو مسجل محاسبيا وحسب فواتير الشراء فقد تججبين التطججاابق التججام
ابين ما هو مسجل محاسبيا وما هججو موجججود فعليججا، حيججث يضججم مججا هججو مفصججل فججي

الجدول أدناه.

): التثبيتات العينية3الجدأول رقم(

التعيين

الرصيد في 
31/12/2014

المشسسستريا
ت

أوالمنجزات
خلل

2015

التنسساز
لت

خلل
2015

الرصيد في 
31/12/2015

1380000,0 المباني التجارية21840ح/ 
0

0,000,001380000,0
0

2122829,9أوسائل النقل21844ح/
9

0,000,002122829,9
9

746620,000,000,00746620,00 معدات مكتب21845ح/
,43471270 تهييئات أوتركيبات21847ح/

39
561600,

00
0,0044032870,

39
,47720720      المجموع

38
561600,

00
0,0048282320,

38
: من إعداد الطالبان ابالعتماد على معلومججاات مقدمججة مججن طججرف محججافظالمصدر

الحسااباات.

: الاهتلكات28ح/

تتبع الشركة في حسااباات الهتلكاات طريقة الهتلك الخطي، حيث يتم تخفيض مبلغ
الهتلك في نهاية كل سنة مالية والجدول التالي يبين التفاصيل:  

): حسابات الاهتلكات4الجدأول رقم(

المبلسسسغ السسسىالتعيين 
غاية 

31/12/2014

السنة قسط 
الماليسسسسسسسسسة

2015

التنسسسسسازلت
خلل 
2015

المبلسسسغ السسسى
غاية

31/12/2015
 المبسسسسسسسسسسسساني28140ح/

التجارية
276000,0069000,000,00345000,00

735325,99424566,000,001159891,9أوسائل نقل28144ح/ 
9

576983,70105680,000,00682663,70 معدات مكتب28145ح/
 تهييئسسسسسسسسسسسسات28147ح/

أوتركيبات
17124198,

00
4347703,0

0
0,0021471901,

00
,18712507المجموع

69
4946949,0

0
0,0023659456,

69
: من إعداد الطالبان ابناءا على معلوماات مقدمة من محافظ الحسااباات.المصدر
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حسسسابات المجموعسسة الثالثسسة المخزأونسسات أوالمنتوجسسات الجسساريب-
 COMPTES DE STOCKS  العملبها 

ويتمثل فيما يلي:

): المخزأونات أوالمنتوجات5الجدأول رقم(

المبلغ الى غايةالتعيين
31/12/2014

مشسسستريات السسسسنة
2015المالية 

اسسسسسسسسسستهلكات
السسسسنة الماليسسسة

2015

المخزأونسسات السسى
غايسسسسسسسسسسسسسسسسسسة

31/12/2015
MATIERES PEREMIERE BLE TENDRE   0 ;00157412500 ;00157412500 ;

00
0 ;00

SACS EMBALLAGE FARINE 50 KG707752 ;501520922 ;001396824 ;00124098
SACS EMBALLAGE FARINE 25 KG872334 ;503483625 ;002969948 ;00513677

 SACS EMBALLAGE FARINE 10 KG      109934 ;00622163 ;00493590 ;00128573
SACS EMBALLAGE GROS 50 KG         296163 ;001971000 ;001623078 ;00347922

TECS P/SACS FARINE 50KG               5384 ;3444000 ;0042250 ;841749
TECS P/SACS FARINE 25 KG             44262 ;27129250 ;00136108 ;42-6858
TECSP/SACS FARINE 10 KG               9448 ;9219250 ;0019092 ;62157 

Fgg              2045279,53165202710,00164093391,881109318,12المجموع

COMPTES DES TIERS  حسابات المجموعة الرابعة حسابات الغير ج- 

COMPTES): حسابات المجموعة الرابعة حسابات الغير 6الجدأول رقم(
DES TIERS

الرصيداسم الحساب رقم الحساب 
40100OAIS M SILA5140000 ;00
40103SARL  TALI

EMBALLAGE
4153019 ;91

40105SONELGAZ M SILA252194 ;88
40107SARL MIRA .MAK.1085642 ;95
40114LABORTOIRE

DJAOUDA LAB.
24400 ;00

40115ENT.P.D  AGERIE
DES EAUX

4708 ;00

40116ENTRE  CMMUNES
BOUSAADA

18000 ;00

40117SPA  WATANIA
TELECOM ALGERIE

16800 ;00

40119CCLS M SILA309160 ;00
40120ZIKEM MOKHTAR397971 ;70
40400FOURNISSEURS  D

INVESTISSMENTS
7275000 ;00

44; 18676897   المجموع
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/الزابججائن: ابالنسججبة411 يضججم اح/ الزبائن أوالحسابات المرتبطة بهم:41ح 
دج. والججذين826739,50لهججذا الحسججاب رصججيد مججدين ابقيمججة إجمججالي تقججدر ب 

يفصلون كما يلي:

:الزبائن أوالحسابات الملحقة)7الجدأول رقم (

الرصيد اسم الحساب رقم الحساب 
41125TROUDI SAMIR88236 ;50
41129ORIF TAYEB37690 ;00
41130DARAF CHAOUI78433 ;50
41135SEDDIKI ADEL111648 ;50
41137TAOUTAOUA  MED

SAID
569 ;00

41139KOUADRI  SAMETI
KHELIFA

50582 ;00

41147CHEKHAOUI
ABDEL KADEUR

295000 ;00

41173BOUMAHIASSI
NOURDINE

154580 ;00

41174ROUIBEH
LAKHDER

10000 ;00

50; 826739 المجموع

 /يتمثججل التسبيقات أوالمدفوعات من الزبائن علسسى الحسسساب419ح /: 
هذا الحساب في: تسبيقاات وأقساط مدفوعة على الحساب من مختلف الزابججائن

 دج.11518796,90ابمبلغ قدره 

/تسبيقاات على ضريبة الرابججااح4441: يضم اح/ الضرائب على النتائج 444ح 
I.B.S دج ابرصججيد دفججع زائججد مججن الضججريبة2.171.626.00 ابقيمججة 2015   لسنة

دج ابالضافة الى التسبيقاات المدفوعة سنة290.310.00ابقيمة 2014على سنة 
دج .1.881.316.00ابقيمة 2015

/رسججوم قاابلججة4456–الرسوم علججى رقججم العمججال-:/يضججم اح/  الدأولة 445ح 
للسترجاع وهو عبارة عن الرسم على القيمة المضافة الغير مسجترجع حيجث تجم

 الشراء والخصججوماات فجي التصججريح الشجهري لنمجوذجالتأكد منه من خلل فواتير
50GNم ة والرس اريف البنكي  وهو يتمثل في ر.ق.م الخاص ابالمشترياات والمص

 دج والرسججم علججى المبيعججاات ابقيمججة520.834.820علججى الخججدماات ابقيمججة 
دج. 16.439.75
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/الضريبة علججى الجججور44701:/يضم اح/ الرسوم على رقم العمال 447ح
 الرسججججم علججججى النشججججاط المهنججججي ابقيمججججة44702.وج/22.124.28ابقيمججججة 

دج .143.708.19.دج والضريبة على الطاابع ابقيمة 33.102.00

COMPTES  د-حسسسسابات المجموعسسسة الخامسسسسة الحسسسسابات الماليسسسة 
FINANCIERS

 البنوك المؤسسات المالية. أوما يماثلها -:/51  ح/

 -:/ قيمججة السججيولة البنكيججة المججوفرة لججدى بنسسوك الحسسسابات الجاريسسة512ح/ 
 والمثبتة في الكشوف البنكية.31/12/2015المؤسسة ابتاريخ 

حسججاب البنججك الفلحججة للتنميججة الريفيججة وكالججة -ابوسججعادة رصججيد مججدين ابقيمججة
 دج.5,514,591,56

حسججاب البنججك الخججارجي الجزائججري وكالججة –ابوسججعادة رصججيد مججدين ابقيمججة
 دج.19,572,906,41

 الصندأوق:/53  ح/ 

 والمثبتججة فججي الخزينججة31/12/2015يمثججل قيمججة السججيولة لججدى المؤسسججة ابتاريججخ 
 دج.11,306,231,61الحديدية مبلغ قدره 

PASSIFS  حسابات الخصوم: 

COMPTES DE  ه- حسابات المجموعة الأولى حسابات رؤأوس الموال 
CAPITAUX

/ رأس المال أوالحتياطات. أوما يماثلها-:/10      ح

 رأس مال الشركة: وهجي حسجب العقجد التأسيسجي والعقجود التعديليجة101يضم اح/
المحررة سالفة الذكر وكذا تأكيد التسجججيلات المحاسججبية فججإن توزيججع الحصججص ابيججن

الشركاء على النحو التالي:

): رأس المال8الجدأول رقم (

الرقسس
م 

المسااهم أأو
الشريك 

    النسبة المئوية        المبلغ 

25000,0025(أ)خليل
(ب) بسسسسسسسن

عزأوز
75000,0075

100,000,00100     المجموع

 الحتياطات:106ح/ 

10601:دج ويمثل قيمة تراكججم859,534,00 رصيده  الحتياطي القانوني 
% من أرابااح كل سنة ابعد5القتطاع المنصوص عليه في القانون التجاري ابمعدل 

اقتطاع كل العباء.
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/الرصيد المرحججل مجن جديججد وتمثججل قيمججة تراكججم النتائججج قيججد التخصججيص110اح 
 دج.24,604,803,39 ابقيمة تساوي 2014و 2013للسنواات 

 نتيجة السنة المالية-:/12ح/

النتيجة الصافية ابعد اقتطاع الضريبة على الشركاات المحققة من خلل نشججاط سججنة
 دج وهي نتيجة إيجاابية.8765467,00 حيث تقدر ب 2015

COMPTES DE TIERS  ج- حسابات المجموعة الرابعة حسابات الغير 

يتضمن الجدول أدناه حسااباات الغير دائنة:

): حسابات المجموعة الرابعة الغير دائنة9الجدأول رقم(

الرصيد           اسم الحساب رقم الحساب 
42100SALAIRE NET A PEYER645844 ;27ح/
43101COT.S.S P/OUVRIERE142856 ;29ح/
43102C.N.A.S P/PATRONALE M SILA198355 ;63ح/

إقفال حسابات الميزانية

 من القانون التجاري الجزائري وتطبيقججا لحكججام القججانون716تطبيقا لحكام المادة 
 المتضججمن النظججام المحاسججبي والمججالي،2007 نوفمبر25 المؤرخ في 11-07رقم 

لسما معايير التطبيق الجزائرية وابعد الجراءاات التي قمنا ابهججا فججإنه ليججس هنججاك مججا
يعيب مصداقية الحسااباات أصول وخصوم الشركة والتي تتمثل في:

ابالنسبة لحسااباات الميزانية الختامية الصول يسجاوي الخصججوم فقججد تججم قفلهججا علججى
 دج ابالحرف:67784026,00مبلغ صافي يساوي 

سبعة وستون مليونا وسبع مئة وأرابعة وثمانون ألف وسجتة وعشجرون دينجار جزائريجا
 دج أو ابالحرف: عشرة مليين وثماني مئججة10821564,00ابنتيجة إجمالية تقدر ب 

وواحد وعشرون ألف وخمسمائة وأرابع وستون دينار جزائريا.

COMPTES DES CHARGES  حسابات العباء 

 استهلكات -:/ يتمثل في مجموعة الحسابات التالية:60  ح/

 استهلكات60): ح/10الجدأول رقم (

   رقسسسسسسسسسسسم
الحساب 

       المبلغ   اسم الحساب 

60100CONSOMMATION  BLE
TENDRE IMP.

157412500
,00

601200CONSOMMATION  SQCS  D
EMBALLAGE

6483440,0
0

601300CONSOMMATION  TECS
SACS FARINE

197451,88

60200PIECES  DE  RACHAGE
P/EQUIPEMENT

370123,81

60700CONSOMMA.  MATEIERE597971,70
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CARBURANS
165061487المجموع

,39

 ويتمثل في مجموعة الحسااباات التالية: الخدمات الخارجية-:/61  ح/

 الخدمات الخارجية61ح/:)11الجدأول رقم(

المبلغاسم الحساب رقم الحساب
61400CONSOMMATION

ELECTRECITE
157412500,

00
61420RECHARGE EXTINCTEUR6483440,00
61440CONSOMMATION  EAUX

POTABLE
197451,88

61700FRAIS  D  ANALYSE  DE  LA
BORATOIRE

370123,81

3614719,35المجموع

دج.62; 6223444-:/ ويتمثل رصيد قدره  الخدماات الخارجية الخرى62      اح

 الخدمات الخارجية الخرى62): ح12الجدأول رقم(

رقسسسسسسسسسم
الحساب 

الرصيد اسم الحساب

62200FRAIS D HONORAIRE70560 ;00
62400TRANSPORT  DE

MARCHANDISES
5928322 ;48

62600FRAIS  POSREAUX  ET
TELEPHONE

195600 ;00

62700FRAIS  BANCAIRE  ET
ASSIMILEE

28962 ;14

62; 6223444المجموع

 يبلغ مجموع أعباء المستخدمين ثم تأكيد الجور مججن/  -:   أعباء المستخدمين63      ح
خلل سجل الجرة مع مجموع العمال وسجلات، الجور وهججذا لتأكيججد مختلججف المنججح

والتعويضاات.

 أعباء المستخدمين63ح:)13الجدأول رقم (
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المبلغ اسم الحساب رقم الحساب
63100SALAIRE DE BASE6066691,2

7
63101IND.D EXP. PROFFI67970,00
63102I.F.S.P284266,32
63103IND. DE NOUISONCE169229,00
63105SALAIRE UNIQUE158400,00
63106INDEMINITE DE ZONE 203602,45
63107PRIME DE ROND .IND79250,00
63500CNAS P/PATRONALE948525,60

637Autres charges sociales5900,00
7983834,6المجموع

4

 -:/ ويمثججل الرسججم علججىالضسسرائب أوالرسسوم أوالتسسسديدات المماثلسسة 64اح/
النشاط المهني والرسم على التمهين.

الضرائب أوالرسوم أوالتسديدات المماثلة 64): ح/14الجدأول رقم (

رقسسسسسسم
الحسسسسا

ب 

المبلغاسم الحساب

64100TAXE A.P.D18000,00
64200TAXE SUR ACTIVITE PROFF388038,0

0
406038,0المجموع

0

-:/ ويمثججل مبلججغ المخصصات للاهتلكات أوالمؤأونات أوخسائر القيمسسة68ح/
 دج كما هي مفصلة فيما يلي:4946949,00قدره 

 المخصصات للاهتلكات أوالمؤأونات أوخسائر68ح/ ):15الجدأول رقم (
القيمة

قسسسسسسسسسسطالتعيين
السسسسسسسسسسنة
الماليسسسسسسسسة

2015
69000,00 المباني التجارية28140ح/
424566,0 أوسائل النقل 28144ح/

0
105680,0 معدات مكتب28145ح/
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0
,4347703 تهييئات أوتركيبات 28147ح/

00
,4946949المجموع

00
2056097,00-:/ ويمثججل مبلججغ قججدره  الضرائب عن النتائج أوما يماثلها69      ح

دج

COMPTES DES PRODUITS  ز- حسابات المجموعة السابعة المنتجات 

 المبيعات مسن البضسائع أوالمنتجسات المصسنعة, الخسدمات المقدمسة70  ح/
أوالمنتوجات المحلقة-:/

 قدره ..........دج متأتي من.2015رقم أعمال المحقق خلل السنة المالية 

 المبيعات من البضائع أوالمنتجات المصنعة,70):ح/16الجدأول رقم (
الخدمات المقدمة أوالمنتوجات المحلقة

رقسسسسسم
الحسسسسا

ب 

الرصيداسم الحساب

70110
0

VENTE FARINE 50 KG69869650 ;00

70120
0

VENTE FARINE 25 KG96477120 ;00

70130
0

VENTE FARINE 10 KG4993950 ;00

70140
0

VENTE SON GROS 50 KG27300950 ;00

70150
0

VENTE DECHETS416250 ;00

00; 199057920المجموع
مججن إعججداد الطالبججان ابنججاءا علججى معطيججاات مقدمججة مججن طججرف محججافظالمصدر: 
.الحسااباات

قفل حسابات العباء أواليرادات:

 من القانون التجججاري الجزائججري وطبقججا لحكججام القججانون716تطبيقا لحكام المادة 
 المتضججمن النظججام المحاسججبي والمججالي2007نوفمججبر 25 المؤرخ فججي 11-07رقم 

لسيما معايير التدقيق الجزائرية وابع الجراءاات التي قمنججا ابهججا فججإنه ليججس هنججاك مججا
يعيب مصداقية حسااباات الصول وخصوم الشركة التي تتمثل في:
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ابالنسجججبة لحسجججااباات اليجججراداات فقجججد تجججم قفلهجججا علجججى مجموعجججة مسجججاوية ل
 دج ابالحرف: مئة وتسعة وتسعون مليونا وثمانية وخمسون ألججف199058037,00

وسبع وثلثون دينار جزائري.

 دج ابالحرف: مئة وثمججاني188236473,00مقاابل مجموع تكاليف ابمبلغ مساوي ل
وثمانون مليونا ومائتان وستة وثلثين ألف وأرابع مائة وثلث وسبعين دينارا جزائريا.

 دج10821564,00أي أن جدول حسااباات النتائج أقفل على نتيجة إجمالية تقدر ب
أو ابالحرف: عشرة مليين وثمججاني مائججة وواحججد وعشججرون ألججف وخمسججمائة وأرابججع

وستون دينارا جزائريا.

ملحظة:/

تطابق النتيجة المحققة من خلل حسابات الميزانية مع حساب النتائسسج
مما يوحي بتماسك أوأوحدة كتلة المحاسبية.

المصادقة على حسااباات التسيير والنتائج

19/05/2016 في ابوسعادةحررب:

                                                               محافظ الحسااباات

سادسا: رأي محافظ الحسابات:

2015شهادة حول مصداقية أوصحة الحسابات 

CERTIFICAT DES COMPTES SOCIAUX     ;2015

 مججن القججانون التجججاري4 مكججرر715 والمججادة 4 مكججرر 732تطبيقا لحكججام المججادة 
 هجرية1429 جمادى الولى عام 20 المؤرخ في 156-08والمرسوم التنفيذي رقم 

11-07. والمتضججمن تطججبيق أحكججام القججانون رقججم 2008 مايو سججنة 26الموافق ل 
 ل سججيما2007 نوفمبر25 هجرية الموافق ل 1428 ذو القعدة عام 15المؤرخ في 
 والمتضمن النظججام المحاسججبي المججالي والمرسججوم التنفيججذي36 الى 31المواد من 

 مايو26 هجرية الموافق ل 1432 جمادى الثانية عام 23 المؤرخ في 202-11رقم 
 لسججيما النقججاط2013 جججوان 24 المججؤرخ فججي 30 والقججرار رقججم 2011سججنة 

1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,

وابناءا على ما تم القيام ابه من أشغال التججدقيق فججي إطججار أهججداف الرقاابججة الداخليججة
فقد تبين التطاابق التام ما ابين الحسااباات الختامية في القوائم المالية وأرصدتها فججي
إطار فحص وتحليل الحسااباات لسيما قانونية ومصداقية الثباتججاات سججواء مججن حيججث
الشكل أو المضمون كما تم تفحص التسجيلات والتقييداات المحاسبية إذ تبين صحتها
ابالضافة الى التحقق من العملياات الحساابية لسيما التحقق من المجاميع ومطاابقتها

مع الجرد.
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كذلك ابالنسبة لفحص وتحليل التصريحاات الجبائيججة الججتي تمججت وقججامت ابهججا الشججركة
صحيحة ومطاابقة للمعطياات المحاسبية المذكورة ساابقا.

المعلوماات الواردة لنا من خلل التصريحاات الكتاابية الداخليججة والخارجيججة فججي اطججار
تطججبيق معججايير التججدقيق الجزائججري ل تججترك مجججال الشججك فججي اخلقيججاات الجهججزة

الجتماعية للشركة (مسيرين وإطاراات).

 وعلجى ضججوء عمليججة2015ابناءا على عملياات المتاابعة الدائمجة والدوريجة خلل سججنة
إنهاء أشغال التقرير التي قمنا ابها في إطار ممارسة مهمة محافظ حسااباات الشركة
المسندة إلينا ابعناية وفقا للقوانين المعمول ابها ومعايير التدقيق الجزائرية المذكورة
سججاابقا، فججإن التوصججياات المتعلقججة ابالمهنججة والمهمججة الموكلججة لججدي والملحظججاات

تقججودني الججىوالرشاداات التي قدمتها من خلل فحص وتحليل الحسااباات للمؤسسة 
: التأشير على ان

 منتظمة وصادقة في جميع جوانبها المعتججبرة,31/12/2015الحسااباات المقفلة في 
وفقا للقواعججد والمبججادئ المحاسججبية المعمججول ابهججا, كمججا أنهججا تقججدم صججورة مطاابقججة
عية الذمجة والنجاعجة وخزينجة المؤسسجة وعجدم وججود أخطجاء للوضعية المالية ووض
جسيمة تمس ابمصداقية الحسججااباات لصججافي المركججز المججالي للشججركة, حيججث تظهججر

 دج ومجموع أصججول صججافي فججي الميزانيججة10821564,00نتيجة رابح إيجاابي ابقيمة
584 دج والتي تخضع إلى مصادقتكم ابناءا على نججص المججادة 67784026,00ابقيمة 

من القانون التجاري المعدل والمتمم.

                                                    المصادقة على الحسااباات الجتماعية

  19/05/2016                                                    حرر ب:/ ابوسعادة في 

                                                               محافظ الحسااباات

سابعا: أمور أخرى:

التقرير الخاص 

RAPPORT SPECIAL

في أطار ممارسة المهمة المسندة إلينا من خللكم، وابناءا علججى إجججراءاات التججدقيق
والتحقيق حسب معايير التدقيق الجزائرية خصوصا وعموما حسب مقتضياات المهنججة

ابالعناية المعتادة وتجدون أسفله مجموع التقارير التي تشكل تقريرنا الخاص.

.ابالنسبة لتقرير المسير السنوي)1

 من القانون التجاري لم يتم إعداده وعليججه584إن التقرير السنوي عليه في المادة 
الشركة ملزمة ابمسكه وإعداده.

.ابالنسبة لنتائج السنواات الخمس الخيرة)2
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 من القانون التجاري الجزائججري فجإنه مجن خلل6 الفقرة 678ابناءا على نص المادة 
 للسنواات:12القوائم المالية فإن النتائج الصافية ابعد الضريبة المدرجة ابالحساب 

.12 دج تخص الحساب8273662,00 ........................2012سنة-

.12 دج تخص الحساب11020718,00.......................2013سنة -

.12 دج تخص الحساب6169957,00........................2014سنة-

.12 دج تخص الحساب8765467,00......................2015سنة -

 تطبيق القتطاع لنصف العشر لتشكيل احتياطي قججانوني حيججث2015ابالنسبة لسنة 
 من القانون التجاري.721تنص على ضرورة وإلزامية تشكيله المادة 

:ابالنسبة لتقرير العقود والتفاقياات المبرمة)3

ليس هناك أي عقود ترابط الشركة ابأطراف خارجية.

:ابالنسبة لتقرير المكافئاات والمداخيل الموزعة على الشركاء)4

 لسججيما09/10/2006 المججؤرخ فججي 354-06ابنججاءا علججى المرسججوم التنفيججذي رقججم 
 لم يكن هناك توزيع للرابااح.2015 فإنه خلل سنة 5المادة 

.ابالنسبة للتقرير عن فروع الشركة)5

 لسججيما09/10/2006 المججؤرخ فججي 354-06ابنججاءا علججى المرسججوم التنفيججذي رقججم 
 ليست هناك أي فروع للشركة.6المادة 

:ابالنسبة للستمرارية)6

 وأحكام المادة25/11/2007 المؤرخ في 11-07 من القانون 6وفقا لحكام المادة 
 المتضججمن2008 ماي سججنة 26 المؤرخ في 08/156 من المرسوم التنفيذي رقم 7

النظام المحاسبي المالي فإن الشركة ل تقع تحت أحكام هاته المواد.

ابالنسبة لحركة رأس المال.) 07

ل وجود لحركة رؤوس الموال إل ما هو موجود في حساب الحتياطاات والنتيجة.

ثامنا: توقيع محافظ الحسابات:

 توقيع محافظ الحسااباات العطار ابوزيد.

تاسعا: تاريخ التدقيق:

19/05/2016حرر في: 
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عاشرا: عنوان محافظ الحسابات:

حرر ب بوسعادة

                                                               المصادقة على التقرير

                                                      حسسسسسررب:/ بوسسسسسسعادة فسسسسسي
19/05/2016

                                                                  محافظ الحسابات

:خلصة الفصل

لمعالجة الشكالية المطروحة في الواقع الميداني، تم التطرق إلى دراسة حالة
تطبيقية لمحافظ حسااباات في مجال مراقبة القوائم المالية، والتي حاولنا من خللها
عرض وتحليل كل المراحل والخطواات العملية التي يقوم ابها محافظ الحسااباات في

.مثل هذه المهام، ومختلف الشروط الواجب توفرها للمزتولة المهنة

دراستنا تتمثل في تقرير محافظ الحسااباات موجه إلى السيد المسير السادة أعضاء
حسب التوصيااتة . الجمعية العامة للشركة ذاات المسؤولية المحدودة محل الرقااب

المتعلقة ابالمهنة والمهمة الموكلة لدى محافظ الحسااباات، والملحظاات والرشاداات
: التي قدم من خلل فحص وتحليل حسااباات المؤسسة استنتجنا أن

منتظمة وصادقة في جميع جوانبها2015/ 12/  31الحسااباات المقفلة في 
المعتبرة، وفقا للقواعد والمبادئ المحاسبية المعمول ابها، كما انها تقدم صورة

مطاابقة للوضعية المالية ووضعية الذمة والنجاعة وخزينة المؤسسة وعدم وجود
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أخطاء جسيمة تمس ابمصداقية الحسااباات لصافي المركز المالي للشركة، حيث
تظهر نتيجة رابح إيجاابي، ومجموع أصول صافي في مبزانية المؤسسة، وكل هذه

 من القانون852الحسااباات تخضع الى مصادقة محافظ الحسااباات في نص المادة 
. التجاري المعدل والمتمم

. ومنه فإن هذا التقرير جيد وفعال لحتوائه على جميع عناصر التقرير النظيف

2015الملحق المالية لسنة :/ 

الميزانية المحاسبية أصول.-1
الميزانية المحاسبية خصوم.-2
جدول حسااباات النتائج.-3
جدول سيولة الخزينة.-4
جدول تغير الموال الخاصة.-5
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الخاتمة  :

:الخاتمة
  من خلال الدراسة التي قمنا بها تبين لنا أن مهمة الرقابة الداخلية تحتاج إلى تتتوفر
صفات ذاتية ومهتتارات شخصتتية ومعرفتتة واستتعة وإلمتتام تتتام بالمبتتادئ المحاستتبية
المتعارف عليها وبأنظمة المحاستتبة الماليتتة التتتي يقتتوم بفحصتتها انتقاليتتا متتن أجتتل
إعطاء رأي فني محايد يوضح فيه الصورة الحقيقية للقوائم المالية إذا كانت مطابقة

للمبادئ المحاسبية.

بالضافة إلى ذلك تبين عملية الرقابة المركز المالي للمؤسسة متتدعما رأيتته بالدلتتة
والبراهين هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن الرقابة الداخلية تخدم عتتدة طوائتتف
تستخدم القوائم المالية وتعتمد على تقرير محافظ الحسابات لتخاذ قراراتها ورسم
سياساتها ومن بين هذه الطوائف " المستثمرين ورجاال العماال والهيئات الحكوميتتة
والمساهمين" وذلك في ظل الظروف القتصادية لكونها ترفع المركز المالي خاصتتة
عندما تكون التقارير الرقابية سليمة متتن خلال التعتتبير التتدقيق والستتليم للحستتابات
الختامية، وهذه التقارير يقدمها محتتافظ الحستتابات للهيئتتات المختصتتة، حيتتث تقتتوم
الجهات المختصة بتعيين هذا الخير بإتخاذ الجراءات التصحيحية اللازمتتة ستتواء كتتان
ذلك يخص تصحيح الخطاء أو تقديم الحلوال والقتراحات متن أجتتل تفتادي الختلاس
والغش أو تقديم قرارات مستتتقبلية للدارة حتتوال قضتتايا ذات الطتتابع المتتالي مثتتل:
التدقيق، الرقابة، والتقديرات وهذه الهداف تسعى لتحسين نتائج المؤسستتة، ومنتته
نجتتد أن الرقابتتة الداخليتتة تعتتتبر متتن أهتتم العوامتتل المتتؤثرة فتتي المردوديتتة لن
الملحظات التي يعطيهتتا محتتافظ الحستتابات تستتاعد فتتي إتختتاذ القتترارات الصتتائبة

وبالتالي ارتفاع فعالية المؤسسة إلى الحسن.

ومنه نتوصل إلى النتائج التالية:

: نتائج الدراسة

ضرورة وجود رقابة داخلية في المؤسسة مهما كان نوع نشاطها.-1
يعتبر المدقق الجوهر الساسي في عملية الرقابة الداخلية.-2
النظام الرقابي الجيد يؤدي إلى الرتقاء بفعالية المؤسسة.-3
ي المتدقق وهتي ضترورية-4 تعتمد الرقابة الداخلية على معايير يجب توفرهتا ف

مثل التأهيل العلمي والمهني، أخلاق المهنة، الخبرة واللتزام بالقواعد.
للمدقق حقواق يتمتع بها، كما عليه واجبات ومسؤوليات.-5
يعتبر النظام الرقابي الداخلي السااس الذي يعتمتتد عليتته المتتدقق عنتتد وضتتع-6

خطة العمل.
يتطلب التقييم السليم لنظتتام الرقابتتة الداخليتتة بالضتترورة ان يقتتوم محتتافظ-7

 منتظمتتة للنظتتام، وعلتتى الرغتتم أن معظتتم المعلومتتاتراستتة الحستتابات بد
المتعلقة بالرقابة الداخلية سيتم الحصوال عليها عتتن طتتراق أستتئلة والحصتتوال

على أجوبة عليها من خلال طراق وأساليب.
على محافظ الحسابات أن يتبتتع منهجيتتة عملتته حيتتث يتطلتتب وجتتود تخطيتتط-8

علتى الدلتتة الكافيتة لبتداء رأيته حتوال التدقيق وحصتوال محتافظ الحستتابات
القوائم المالية، واعداد التقرير كمرحلة النهائية تبين نتائج التدقيق.

ومن خلال دراستنا لنظام الرقابة الداخلية نجتتد أن تقريتتر محتتافظ الحستتابات-9
يعتمد عليه  بنسبة كبيرة من أجل إبداء رأيه المحايد حوال مدى عدالة القوائم

المالية.
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الخاتمة  :

    وها كذا نكون قد قمنا بالجابة على الفرضيات التي تطرقنا لها في المقدمة.
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  ملخص

تم من خلال هذه الدراسة المرسومة ب دور محافظ الحسابات في تقييم      
 /01نظام الرقابة الداخلية  - وقد تبينت أهمية هذا الدور من خلال القانون رقم 

 ، المتعلق بمهن الخبير ومحافظ الحسابات المعتمد. يهدف هذا القانون إلى10
تحديد شروط وكيفيات ممارسة مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات

والمحاسب المعتمد. تهدف دراسة الفصل الوال من مذكرتنا إلى عرض للمبادئ
العامة ومسؤوليات محافظ الحسابات عند توثيق البيانات المالية وفقا لمعايير

التدقيق الدولية، بالإضافة إلى المسؤوليات القانونية  الجنائية، المدنية العقدية،
التقصيرية، التأديبية.حتى يستطيع محافظ الحسابات أداء عمله بكفاءة وفعالية

ينبغي أن يكون على دراية تامة بكل ماله من حقوق وسلطات وما عليه من واجبات
ومسؤوليات وفقا لما تقتضي به قواعد ومبادئ الرقابة الداخلية من ناحية، ولما

.جرى عليه العرف في مجاال الرقابة الداخلية من ناحية أخرى

الفصل الثاني والذي يندرج تحت عنوان "تقييم نظام الرقابة الداخلية"، يعتبر نظام  
الرقابة الداخلية في أي مشروع من النظم الرئيسية والهامة التي يعتمد عليها

محافظ الحسابات في مجاال تحديد الخطوات الساسية لبرنامج رقابته من حيث
التفصيل أو الجماال، ومن حيث ما إذا كان سيتبع أسلوب الرقابة الكاملة أو الجزئية

وتحديد نطاق عمل محافظ الحسابات، ويعتمد ذلك على مدى قوة أو إضعف نظام
الرقابة الداخلية في المشروع محل الرقابة، ولذلك يعتبر قيام محافظ الحسابات

بتقييم هذا النظام لتحديد مدى قوته أو إضعفه من المهام الرئيسية التي يبدأ بها
.محافظ الحسابات برنامج عمله داخل المشروع لوال مرة

يتميز نظام الرقابة الداخلية الجيد والفعاال بمجموعة من الخصائص الرئيسية      
والهامة والتي تمثل المقومات الساسية المطلوب توافرها حتى يمكن إعتبار نظام
الرقابة فعال وجيدا في تحقيق الهداف الرئيسية والتشغيلية لها ول شك أن توافر

هذه الخصائص أو المقومات كلها أو بعضها بشكل معين هو أساس  الحكم على
مدى قوة أو إضعف نظام الرقابة الداخلية واساليبها وأدواتها المطبقة في المنشاة
محل الرقابة، وعلى هذا الساس يكون هناك إحتمالين بالنسبة لمحافظ الحسابات

على النحو التالي

الحتماال الوال: وجود نظام رقابة قوي وفعاال لتوافر هذه الخصائص والمقومات
بشكل جيد ومتكامل، فيترتب على ذلك أن يخفض محافظ الحسابات من نطاق

إختباراته الساسية المطلوبة لفحص العمليات المختلفة، وأرصدة القوائم المالية
.الختامية

الحتماال الثاني: خصائص نظام الرقابة هذه ل تتوافر بالشكل الملئم والجيد
والمتكامل وفي ذلك إشارة إلى إضعف هذا النظام الرقابي الداخلي في المنشأة أو

أن جانبا منه إضعيف لعدم توافر بعض هذه الخصائص الهامة، وينبغي على محافظ
الحسابات في هذه الحالة ان يأخذ ذلك في إعتباره بتوسيع نطاق إختباراته

الساسية للعمليات المختلفة من ناحية أخرى، وعلى محافظ الحسابات أيضا
.مراعاة ما يلي في هذا المجاال

 .نوعية العمليات التي يختارها لتدقيقها ومراجعتها

 .مدى أهمية العمليات والقوائم المالية التي يختارها للفحص والختبار



 .عدد هذه العمليات أو القوائم المختارة للفحص والمراقبة

 .الوقت المتاح لمحافظ الحسابات للقيام بتنفيذ إختباراته الساسية

.مدى توافر العدد الكافي لمساعدي محافظ الحسابات لتنفيذ برنامج مراقبته

Abstract :

      The role of the governor of the accounts in evaluating the 
internal control system was determined through this study. The 
importance of this role was determined by Law No. 10 10, which 
deals with the profession of the expert and the certified 
accountant. The purpose of this law is to determine the terms and
conditions of practicing the profession of the accountant, 
accountant and certified accountant.  The study of Chapter 1 of 
our memorandum aims at presenting the general principles and 
responsibilities of the accountant when documenting the financial
statements in accordance with international auditing standards, 
as well as criminal, civil, contractual, disciplinary and disciplinary 
criminal responsibilities.

In order for the Governor to perform his duties efficiently and 
effectively, he should be fully aware of all his rights, powers and 
duties and responsibilities as required by the rules and principles 
of internal control, on the one hand, and the practice of internal 
control, on the other.  Chapter II, which is under the heading 
"Evaluation of the Internal Control System", the internal control 
system of any major and important system on which the Governor
of the accounts relies in determining the main steps of his or her 
oversight program in detail or in aggregate, And the scope of 
work of the portfolio governor depends on the strength or 
weakness of the internal control system of the project under 
control. Therefore, the evaluation of this system is considered by 
the governor to determine its strength or weakness. For the first 
time.

      A good and effective internal control system is characterized 
by a set of key and important characteristics which represent the 
basic elements required to be considered so that the control 
system can be considered effective and well in achieving the 
main objectives and operational.

    There is no doubt that the availability of all or some of these 
characteristics or components in a certain way is the basis of the 
judgment on the strength or weakness of the internal control 



system and its methods and tools applied in the entity under the 
control, and on this basis there are two possibilities for the 
accounts as follows.The first possibility is that there is a strong 
and effective control system for the availability of these 
characteristics and components in a good and integrated manner.
This results in a reduction in the accounting portfolios from the 
scope of its basic tests required to examine the different 
operations and balances of the final financial statements.

The second possibility: the characteristics of this control system 
are not available in a suitable, good and integrated manner. This 
indicates that this internal control system is weak or that some of 
it is weak due to the absence of some of these important 
characteristics. In this case, the governor should consider this And
the Governor of the accounts should also consider the following in
this area.

The quality of the processes they choose to audit and review.

The importance of the processes and financial statements that he 
chooses for examination and testing.The number of these 
processes or lists selected for inspection and monitoring.The time 
available for the accounts to carry out the basic tests.

Availability of sufficient number of assistant accountants to carry 
out their monitoring program.


